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كون( وصفه سمي بــ )قانون درا أثينا( قانون-في )اليونان ،ق م 126صدر في عام 
القانون الذي يكشف عن القوة المتناهية، والعقوبات القاسية " :أرسطو بأنه  

كتب نصوصه من دم الضحايا  (Dragon) كوندرا وذلك لأن الملك اليوناني ،والصعبة"
للقوانين القاسية التي تدل على الوحشية والقسوة ضد الإنسان  والأبرياء، ليكون مثالا

كون، تحت درا والإنسانية، وكانت التبريرات لذلك هو بناء حكم ونفوذ قوي يخدم الملك
 ذريعة بناء الوطن والدفاع عن مصالح الشعب وترسيخ التقاليد اليونانية.

زمن  ؛وناس آخرينمغايرين وزمن مكان التاريخ يعيد دورته، ولكن في أن يبدو 
ديان ، رغم كل ما شرعته الأبأتفه الأثمانبات فيه الإنسان أرخص حاجة يباع ويشترى 

السماوية وخصت بها الروح البشرية، وأيضا رغم كل ما سنته  البشرية من قوانين صيغت 
ولكن لا حياة لمن تنادي، الحقوق أهدرت والحريات ق يدت،  ،لتكون مع الإنسان وتنصفه

خ رقت، وشهد الإنسان من الإيذاء والتعذيب والقتل وعدم المساواة  والالتزامات الدولية
 والإنصاف ما لا يقدر ولا يحصى.

نظرا لما عاناه الإنسان وتعانيه الإنسانية، من الويلات والآلام نتجت عن حربين 
، وتيتيم الملايين، ( مليون شخص، وتشتيت الآلاف16أكثر من )قتل  أدت الى عالميتين

اهتمام القانون الدولي بالفرد، من خلال صيغ وأشكال مختلفة، وخصوصًا فيما يتعلق  أبد
 بتفاصيل الحقوق والحريات التي تخصه.

 السداسي)الموجهة لطلبة السنة الأولى ماستر  نتمنى من خلال هذه المطبوعة
 ، أن نفهم المقصود بالجرائم الدولية حتى-ص قانون جنائي وعلوم جنائيةتخص-الأول( 

مكان ونساهم بقدر الإ ،نطالب المجتمع الدولي بمعاقبة كل من يقترف مثل هذه الجرائم
من الإنقاص من سياسة اللاعقاب الناتجة عن سياسة الكيل بمكيالين، أو ما يعرف 

بأضعف الإيمان في ظل اختلال موازين القوى بسياسة العدالة الانتقائية، ولو كان هذا 
 الدولية الراهنة.

 ما المقصود بالجريمة الدولية، وما الجرائم الدوليةترتيبا لما سبق، نتساءل ونقول: 
 التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها؟
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كان أول ما نسمع كلمة الجريمة نميل إلى وان ان مفهوم الجريمة واسع ومتعدد، 
التفكير في الجرائم التقليدية، بيد أنه تغير مفهوم الجريمة من منظورها العادي ليتجسد 

الحدود وتصطبغ بصبغة دولية، ليقوم المجتمع الدولي بعد انتهاكات الحرب  وتتعدى آثارها
 لقضائية الوطنية من أجلالعالمية إلى البحث عن آلية قضائية دولية مكملة للأنظمة ا

 .متابعة مرتكبي الجرائم الدولية
يتمثل الثابت  في اتفاق الدول على مكافحة الجرائم الدولية، بالرغم من عدم الاتفاق 
على وضع تعريف ثابت وموحد لها قبل ظهور النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

شكلية، بسعي منظمة الأمم المتحدة وبعض سعيها إلى معالجتها وردعها بطرق قانونية 
المنظمات الدولية العالمية والإقليمية الأخرى إلى تنظيم بعض المعاهدات والاتفاقيات 
التي تعالج الأفعال المكونة لهذه الجرائم، بقصد تجريمها وتقنينها لتسهيل ردعها، وذلك 

الجرائم  والإجرائية لردععبر السعي لإقرار أو تطوير أو تفعيل بعض الآليات القانونية 
التي يمكن أن يكون لها امتدادا وتأثير ا دوليا، وتشجيع الدول على الإشراك في مكافحة 

 .الفصل الأول()هذا النوع من الجرائم ذات البواعث السياسية أو الإيديولوجية
راره بموجب نظامها الأساسي الذي تم اقالتي أنشئت تعتبر المحكمة الجنائية الدولية 
 6في النفاذ ، والذي دخل حيز 6991يوليو  61في مؤتمر روما الدبلوماسي بتاريخ 

، هيئة دولية لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد 2662يوليو 
 .الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي

ن حيث الموضوع وفقاً لنص المادة م ةاختصاص المحكمة الجنائية الدولييشمل  
حصر وهي: جرائم جرائم دولية محددة على سبيل الأربعة من نظامها الأساسي ( 5)

م وهذه الجرائوجريمة العدوان، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية،  ،الإبادة الجماعية
 ،1، 1، 1) الموادالموجودة حالياً ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية معرفة في 

وهي متوافقة مع القانون الجنائي الدولي القائم وكذا مع مفهوم قانون الشعوب مكرر(،  1
 أنهاشوالملزم لجميع الدول، وكقواعد تحمل التزامات بحيث لا يجوز للدولة التقليل من 

 .(الفصل الثاني)
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 ريفاتها فمنهمتعثار موضوع تعريف الجريمة الدولية جدلا كبيرا بين الفقهاء، كما تعددت أ
 نفذ باسمويمن عرفها على أنها كل سلوك محظور يقع تحت طائلة الجزاء الجنائي الذي يطبق 

كل فعل يخالف القانون الدولي كونه يضر بالمصالح التي  ابأنهعُرفت كما ، المجتمع الدولي
طبيق يستوجب ت يوصف بأنه عمل جنائيانون في نطاق العلاقات الدولية و يحميها هذا الق

 .1هالعقاب على فاعل
جملة من الحقائق أعطت للجريمة الدولية على الدولية  وأكدت التجاربستقر العرف ا

 ائصمن هذه الخصالمحلية، تميزها عن الجريمة  والقانونية التيبعض الخصائص الذاتية 
 .ول( المبحث ال )...الخ جواز التسليم في الجرائم الدولية ،وجسامتهاخطورة الجريمة الدولية 

حديثة  الجريمة الدوليةلأن  ،الجريمة الدولية مع الكثير من أنواع الجرائم الأخرىتتشابه 
ابه معها من الممكن أن تتش وبين جرائمالعهد بالتعريف، لذلك يحدث الكثير من الخلط بينها 

 ، علاوة على ذلك الجريمة المحليةالجريمة السياسية والجريمة العالمية ومن أهم هذه الجرائم

ريمة مفهوم الج ، بيد أنه تغيرأول ما نسمع كلمة الجريمة نميل إلى التفكير بالجرائم التقليديةلأن 
نفرد الجريمة تحيث  ،تتعدى آثارها الحدود وتصطبغ بصبغة دوليةمن منظورها العادي ليتجسد و 

وتشترك  ،عن غيرها من الجرائم العادية التي تجرمها القوانين المحلية الدولية بالركن الدولي
حث المب)والمعنوي والشرعي معها في الأركان الثلاثة الأخرى والمتمثلة في الركن المادي

 .الثاني 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 لجامعية،اديوان المطبوعات دون ذكر الطبعة،  الجنائي،المقدمات الأساسية في القانون الدولي  ،سليمانعبد الله سليمان  -1

 .58ص دون ذكر سنة النشر،  الجزائر،
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 جريمة الدولليةالمفاهيمي لل الإطارالمبحث الول(: 

 المخالفةبيصدر عن صاحبه  ،غير مشروع رادياو امتناع أفعل تعتبر الجريمة الدولية 
اء عليها جديرا بالجز الاعتداء يكون  ةدولي ةبقصد المساس بمصلح الدوليالقانون  لأحكام
المعتدى  لدوليةا فالمصلحةة، دولي جريمةعد وليس كل فعل تتوافر فيه هذه الصفات يُ ، الجنائي

وفى  الدولياستمرار المجتمع  في ةساسية ومؤثر أبل و  ةكون مصلحه جوهريعليها يجب ان 
 .الول(  لمطلبا) وسلامتهأمنه 

تميز تخصائص الدولية عدة  للجريمةالتي أعطيت  التعاريفمجمل من يمكن استنباط 
مخالفة لقواعد وأحكام القانون ، وأنها خطورة خاصةذات جسامة و أنها منها  ،الجريمةبها هذه 
  .الثاني المطلب ) الدولي

 المطلب الول(: تعريف الجريمة الدوللية
تب عليه لما يتر  عقوبة،الجريمة الدولية، هي سلوك إنساني يجرمه القانون ويقرر له ان 

رفي الع-غير أن القانون الدولي ، المصلحة محل الحماية الجنائيةلى ديد أو اعتداء عته من
ي الذي بدوره رك ذلك للفقه الدولالجريمة الدولية، بل تُ  فُ ر  ع  لا توجد فيه قاعدة قانونية تُ -المنشأ

 لشكليةاالمدرسة أولها  أساسية ثلاثة اتجاهاتانقسم إلى حيث  ،تحديد مفهومهااختلف في 
ين وثالثهما يجمع بين المدرست ،الفرع الثاني ) الموضوعيةالمدرسة وثانيهما  (،الفرع الول()

 .الفرع الثالث ) ويسمى بالاتجاه التكميلي
 الفرع الول(: تعريف الجريمة الدوللية حسب المدرسة الشكلية

ينشأ  لذياالتناقض والتعارض المدرسة الشكلية في تعريفها للجريمة الدولية على تم ته
ين أي إبراز العلاقة الشكلية بين الواقعة المرتكبة وب ،ةالإنساني والقاعدة القانونيبين السلوك 
دون الاهتمام بجوهر الجريمة، باعتبارها واقعة تنطوي على اضرار بمصلحة  نص التجريم،

 .1معينة

                                                           
-58، ص ص 9191، العربي، القاهرة، دون ذكر الطبعة، دار الفكر -القسم العام-قانون العقوبات ، مأمولن سلامة -1
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انها: بالجريمة الدولية ف ر  ، حيث ع  ""بيلا من أنصار هذه المدرسة الفقيه الرومانينجد 
 .1(الدوليالمجتمع سم الجنائي باغير مشروع، وينفذ جزاءه ل فعكل )

ا من قبل م  ر  ج  الفقيه لأن يكون الفعل غير مشروع جريمة دولية، أن يكون مُ هذا  يشترط
 .وليالد لمجتمعا، وتنفذ باسم ه العقوبةالدولي قبل ارتكابه، وأن تطبق عليلمجتمع ا

أشخاص  دضدولة كبها الأفراد بوصفهم أعضاء حصر الجرائم الدولية في تلك التي يرت
عرفه إذ  نائي،الجيؤيد موقفه استنادا لتعريفه للقانون الدولي ، و فقطالدولي من الدول  القانون
مجموعة القواعد الموضوعية والشكلية التي تنظم أعمال القمع المتخذة ضد الأفعال التي )بأنه 

تعكير النظام العام الدولي شأنها يكون من  تقترفها دولة أو مجموعة دول أو أفراد والتي
 .2الشعوب(والانسجام القائم بين 

، CN/A ،51/0الأمم المتحدة منظمة في المذكرة التي قدمها لأمانة  "بيلا"الفقيه  ذكر
هذا  يشملغير المعقول أن بأنه من  البشرية،أمن وسلم  ضدعند تناوله مصطلح الجرائم و 

كل الجرائم الدولية، وعقد مقارنة موجزة بين القانون الجنائي الوطني والقانون الجنائي  المصطلح
يعاقب القانون الجنائي الوطني الجرائم المخلة بأمن  الفرد،نه من أجل حماية أ) الدولي قائلا:

اقب الجنائي يع فإن القانون الدولي الدوليالمجتمع الفرد وسلامته، ومن أجل حماية مصالح 
 .3للخطر( ى كل الأفعال التي تعرض العلاقات السلمية بين الدولعل

بأنه تعريف لما يجب أن تكون عليه الجريمة الدولية، وضرورة وجود هذا التعريف نتقد أُ 
ن تعذر وجودها فإن كثيرا من  محكمة جنائية دولية مختصة ودائمة حتى تطبق العقوبة، وا 

ر هذا النقد صار غي لكنالدولي، بالمجتمع ستخرج من نطاق التجريم رغم ضررها  الأفعال
وهذا بعد انشاء المحكمة الجنائية والدولية ودخول نظامها الأساسي حيز النفاذ بتاريخ مقبول، 

 .24424 ةجويلي9
                                                           

، الجامعية، الإسكندريةمسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية دار المطبوعات  ،السعديعباس هاشم نقلا عن:  -1
 .91، ص2442

 .91ص المرجع نفسه،نقلا عن:  -2
 ، الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوريرولان محمد الصالحنقلا عن:  -3

 .11، ص2445/2441قسنطينة، الجزائر، 
-01ص ، ص9151القاهرة، ية للكتاب، ، القانون الدولي الجنائي، دون ذكر الطبعة، الهيئة المصر عبد الرحيم صدقي-4
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 المولضولعية: تعريف الجريمة الدوللية حسب المدرسة الثاني الفرع
اعتبارها ب على جوهر الجريمة تعريفها للجريمة الدولية فيالموضوعية المدرسة ركزت 

من أنصار هذا الاتجاه نجد كل من الفقهاء و ، يةالأساسالدولي المجتمع واقعة ضارة بمصالح 
 .1"بهنام رمسيس" ،"سبيربولوس"، "سالدانا"

كجريمة  ،ةدولذلك السلوك الضار بأكثر من يعرف "سالدانا" الجريمة الدولية بقوله أنها: )
 .2(الثةث توزع في دولةو تزييف العملة التي قد يدبر لها في دولة، وتنفذ في دولة أخرى 

أو  يحظرهاان ككل مخالفة للقانون الدولي، سواء أنها بقوله ) "سبيربولوس" يعرفها الفقيه
 مسؤول-من فرد يحتفظ بحريته في الاختيار إلحاق بقصد  وتقع بفعل ،يقرها القانون الوطني

لى طلب ع أو بناء   ،على تشجيع من الدولة الدولي بناء  بالمجتمع بالأفراد أو  أضرار   –أخلاقيا
الممكن محاكمته جنائيا عن الجريمة التي ارتكبها طبقا لأحكام هذا  منها، بحيث يكون من

 .3(القانون
لا الدولي ممثالمجتمع يراه  سلوك بشري عمديبأنها ) "بهنام رمسيسعرفها أيضا الفقيه "

لسلمي بين اأي لقيام التعايش  - المجتمعفي أغلبية أعضائه مخلا بركيزة أساسية لكيان هذا 
، لمجتمعا، ويكون منافيا للضمير البشري العالمي لذلك ، أو بدعامة معززة لهذه الركيزة-الشعوب

وقابلا لإفلات صاحبه من المساءلة الجنائية، إما لارتكاب الفعل في مكان غير خاضع لسلطان 
ما لصدوره من قوة تتسلط على أشخاص لا يملكون لها  أي دولة كالبحر العام أو الجو العام، وا 
ما لعدم العقاب عليه في مكان ارتكابه، أو في مكان احتماء صاحبه أو لاجتيازه حدود  دفعا، وا 

                                                           
، القاهرةية، العربالجزء الأول، دون ذكر الطبعة، دار النهضة -العام لقسما-العقوباتالوسيط في قانون  ،فتحي سرولرأحمد  -1

 .251ص  ،9159

 .11، مرجع سابق، صرولان محمد الصالحنقلا عن:  -2
 ،مصر ،0،5،2،9 عدادالأ، القانون والاقتصاد مجلة ،الجنائيدراسات في القانون الدولي ، محمد محي الدين عولض -3

 .19ص ،، مرجع سابقرولان محمد الصالح. أنظر أيضا: 9118
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ق من بعدد مطل أو لوروده على محل قابل لأن ينبثق منه الأذى إضرار   ،الدولة بطريقة غادرة
 .1(الأذى هذاتفادي أشخاص عاجزين عن 

موجزا شرحا  تبحدود الواجب احترامها في صياغة التعاريف، فكانريف االتع ههذتقيد تلم 
وقد انتقد البعض هذه التعاريف على أساس أنه ليس كل الجرائم التي  ة،لأركان الجريمة الدولي

بأكثر من دولة، جرائم دولية، إذ قد لا ينجم عنها سوى ضرر لدولة  اضرر ارتكابها يترتب على 
ضد الإنسانية، فهي ولا شك جرائم دولية لا ينازع أحد  الحرب، والجرائمعكس جرائم  ،بعينها

 .2في دوليتها
سة إلا أنه لا يصلح لدراالمجتمع، هذا الاتجاه الجريمة كواقعة ضارة بأمن وسلامة تناول 

الجريمة كنظام قانوني إذ لا يكفي لاعتبار واقعة ما جريمة أن تحتوي على مقومات الأضرار 
نما يلزم أن تكون تلك المصالح قد أخذت بعين الاعتبار من المجتمع، بمصالح لازمة لأمن  وا 

ه يتناول الجريمة لكونناقصا قبل السلطة المختصة بالتشريع، لذا فالتعريف الموضوعي يعتبر 
 3من جانب واحد هو جانب السلوك المـادي

 الاتجاه التكميلي: تعريف الجريمة الدوللية حسب الثالث الفرع
م بالعلاقة هتبين رأي الاتجاه الشكلي والاتجاه الموضوعي حيث ا حاول هذا الاتجاه المزج

مصالح دون أن يهمل الأضرار التي تلحقها الجريمة بال الشكلية بين الفعل وبين النص التجريمي،
"، " لومبوا، "جلاسير" هاءالفق، ومن دعاة هذا الاتجاه نجد كل من الأساسية للمجتمع

 .4"بلاوسكي"
 مته يوالمصالح التالفعل الضار بالقيم " الجريمة الدولية بقوله )هي يعرف "جلاسير

عل أو بأنها سلوك ف)، وفي تعريف آخر يقول ي(بقواعد القانون الدولوالمخل  المجتمع الدولي

                                                           
 .11، مرجع سابق، صرولان محمد الصالح -1
 .19المرجع نفسه، ص -2
 .58مرجع سابق، صمأمولن سلامة،  -3
، 9159، قانون العقوبات القسم العام الكتاب الأول، دون ذكر الطبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، أنولر يسر علي -4

 .245ص
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مخالف للقانون الدولي، ويضر ضررا كبيرا بمصالح وأموال الجماعة الدولية، التي  امتناع،
 .1(ويستقر في العلاقات الدولية بأن هذا السلوك يجب أن يعاقب جنائيا القانون، يحميها هذا

أن تكون قواعد القانون الدولي التي صدر الإخلال في  الفقيه "جلاسير" لم يشترط
دولي على تمع الالمج عرفيه جرىمواجهتها قواعد مكتوبة، لكنه اكتفى أن تكون هذه القواعد 

 بها. الالتزام
مثل عدوانا ي سلوك مخالف لقواعد القانون الدولي،): نهابأ عرفها بقولهيُ  لومبوا""نجد الفقيه 
أو هي تصرفات مضادة لقواعد القانون الدولي لانتهاكها  ،قانونادولية محمية على مصلحة 
 .2(القانونوالتي قررت حمايتها بقواعد هذا المجتمع الدولي  تهم المصالح التي

العلاقات ب ، مضرالأفرادفعل غير مشروع صادر عن بأنها )عرفها الفقيه "بلاوسكي" يُ 
 .3(القانون الدولي الجنائي ويعاقب عليهمع الدولي المجتالدولية في 

العرب هذا الاتجاه بإعطائهم تعاريف للجريمة الدولية، ومن بينهم الكتاب أثرى العديد من 
فتوح  ،، عبد الله سليمان سليمانحسنين إبراهيم صالح عبيدو  ،محمد محي الدين عوضنجد 

  عبد الله الشاذلي.
كان أ الدولي، سواءكل مخالفة للقانون بقوله: )أنها محمد محي الدين عوض عرفها يُ 

ول تقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحريته في الاختيار مسئ يحظرها القانون الوطني أو يقرها،
ا على طلب الدولة أو تشجيعها أو رضائه بناء   الدولي،بالمجتمع أخلاقيا، إضرارا بالأفراد أو 

 .4(ذلك القانون في الغالب ويكون من الممكن مجازاته عنها طبقا لأحكام
در سلوك إرادي غير مشروع، يصبقوله أنها: )حسنين إبراهيم صالح عبيد عرفها كما يُ 

على مساس بمصلحة دولية  ويكون منطوياأو رضاء منها، أو تشجيع فرد باسم الدولة  عن
 .5(محمية قانونا

                                                           
 .15، مرجع سابق، صرولان محمد الصالحنقلا عن:  -1

2- Claude Lombois ; Droit pénal International ; Dalloz ; Deuxième édition ; Paris ; 1971 ; p35-

40. 
 .15، مرجع سابق، صرولان محمد الصالحنقلا عن:  -3
 .210ص ، مرجع سابق،رولان محمد الصالح . أنظر أيضا:544-210مرجع سابق، ص  ،محمد محي الدين عولض -4
 .1، ص9111النهضة العربية، القاهرة، ، الجريمة الدولية، دون ذكر الطبعة، دار حسنين إبراهيم صالح عبيد -5
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ناع عن كل عمل أو امت) بقوله أنها: سليمان سليمان اللهمن التعاريف أيضا تعريف عبد 
 عو إلىويدالدولي  عمل يصيب المصالح الدولية أو الإنسانية الكبرى بضرر يمنعه العرف

 .1المجتمع الدولي(المعاقبة عليه باسم 
إنساني غير  سلوكعرفها بقوله أنها: )نجد أيضا تعريف فتوح عبد الله الشاذلي حيث يُ  

انتهاك  وينطوي علىأو برضاء منها،  ةإجرامية يرتكبه الفرد باسم الدولإرادة مشروع صادر عن 
 .2(لمصلحة دولية يقرر القانون الدولي حمايتها عن طريق الجزاء الجنائي

ل أن الجريمة الدولية هي كل فعل أو سلوك مخالف لقواعد يمكن القو ترتيبا لما سبق 
أو  يعيون،طبيرتكبه أشخاص  ،على القيم والمصالح الدولية القانون الدولي، يتضمن اعتداء  
أو لمصلحة مجموعة من الدول،  ،م الخاص أو لمصلحة دولةبهمجموعة أشخاص سواء لحسا

حة وانتهاكا للمصلحة الدولية أو لمصل أو كانت بتحريض أو مساعدة منها، بحيث يمثل اعتداء  
 .3نتهكيهالمجماعة عرقية أو دينية التي يقر القانون الدولي بحمايتها ويقرر جزاءات عقابية 

جعل أهم المصالح حيث في مادته الأولى كل ذلك الأمم المتحدة منظمة يؤيد ميثاق 
والمساواة في  ،الدوليينالدولية الجديرة بالحماية الجنائية، تلك التي تتعلق بحفظ السلم والأمن 

بب الجنس ر تفرقة بسمن غي، واحترام حقوق الإنسان تقرير المصيرالحقوق بين الشعوب وحق 
لمحمية هذه المصالح افكل اعتداء على مثل ، والنساء أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال

ياق هذا سوسلم الإنسانية مكانة هامة في  دوليا، يعد جريمة دولية. وتحتل الجرائم المخلة بأمن
القانون الدولي  المتحدة قد كلفت لجنةلمنظمة الأمم خاصة وأن الجمعية العامة  ،التجريم

 .4ا دوليةنهبأ ووصفتها المصالح،ذه به بصياغة قانون يتضمن تجريم كافة الأفعال الماسة

                                                           
 .58، مرجع سابق، صسليمان سليمانالله عبد  -1
ة، ديوان النظرية العامة للجريمة الدولي-القانون الدولي الجنائي، أوليات القانون الدولي الجنائي  الشاذلي، اللهفتولح عبد  -2

   .241، ص2449المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
 .94، مرجع سابق، صرولان محمد الصالح -3
 :مقاصـد الأمـم المتحدة هي أنظر المادة الأولى من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تنص على أنه: -4
 حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا  لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفع الة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها،-9

وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذر ع بالوسائل السلمية، وفقا  لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل 
 .المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها
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صرا حيث نجد فيه ح ،هذا التوجه أيضا اتة لقانون العقوبيمشروع الجمعية الدوليؤكد 
مد على ، وقد اعتح دولية جديرة بالحماية الجنائيةموسعا للجرائم الدولية التي تنتهك مصال

 ديمقالدولي في تاريخها الالمجتمع مجموعة الصكوك الدولية والاتفاقيات بين دول أعضاء 
عدم مشروعية استخدام الأسلحة، إبادة الجنس  ،جرائم الحرب، والحديث وشمل جرائم العدوان

لقرصنة، الجرائم ، انف، التجارب الطبية غير المشروعةالع البشري، التفرقة العنصرية، العبودية،
التي تمس سلامة النقل الجوي، استعمال القوة ضد أشخاص متمتعين بالحماية والتهديد بذلك، 

ييف لمخدرات، التز خذ الرهائن، استخدام الطرود البريدية في أغراض غير مشروعة، تعاطي اأ
 لكابلاتا، رشوة الموظفين العموميين الأجانب، الاعتداء على زوالتزوير، سرقة الآثار والكنو 

 .1للآداب ، استخدام المواصلات الدولية، ترويج المطبوعات المنافيةالبحرية
 (5،9،1،8)وللأسف، وبعد إقرار المحكمة الجنائية الدائمة، نجدها حسب المواد أنه غير 

، وهي جرائم الإبادة صرت اختصاصها بجرائم معينة محددةمن النظام الأساسي لها قد ح
لا النص عليها مفص وجاء ؛وجريمة العدوان، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، الجماعية

للمحكمة مما يدل على خروج الكثير من الجرائم  ظام الأساسي من الن (5،9،1)في المواد 
الدولية من نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كتلك التي أقرت الاتفاقيات الدولية 

خاصة لما تكون من ورائها دولة  تتخذ منها وسيلة لزعزعة استقرار  ؛اتصافها بالصفة الدولية
ار بالمخدرات على المستوى الدولي، جريمة خطف الدول، من ذلك مثلا : جريمة الاتج

                                                           

كون ي الحقوق بين الشعوب وبأن يإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية ف .9
 .لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز  .2
ة للناس جميعا  والتشجيع على ذلك إطلاقا  بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسي

 .الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء
 .جعل هذه الهيئة مرجعا  لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة .5
والمشار إلية في الوثائق الرسمية للجمعية  9109نوفمبر  29الصادر في  2-د/ 999قرار الأمم المتحدة رقم  أنظر أيضا:-

 charter/chapter-https://www.un.org/ar/sections/un-. متوفر على الموقع:94/55A مالملحق رق ،العامة

i/index.html.  49/42/2491تاريخ الزيارة. 
العرب، القاهرة،  9، اتحاد المحامين 5-2-9، عددمجلة الحق، القضاء الجنائي الدولي، سيد محمد هاشمنقلا عن:  -1

 .99، مرجع سابق، صرولان محمد الصالح، أنظر أيضا: 08، ص 9151

https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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بييض تالطائرات، جرائم القرصنة البحرية وغيرها من صور الإرهاب الدولي، وكذا أيضا جرائم 
 .1للحدود ةا شبكات الإجرام العابر به الأموال التي تختص

يعني رفع الصفة  لاالجرائم، من الأنواع ذه به عدم اختصاص المحكمة الجنائيةان  
ومن ثم فإن المفهوم الذي جاء به  بها، الدولية عنها، إذ من الممكن اختصاص محاكم أخرى

مة دولية عد الجريمشروع المحكمة الجنائية قد ضيق كثيرا من مفهوم الجريمة الدولية، حيث تُ 
بحسب مشروع المحكمة كل فعل أو امتناع عن فعل، يصدق عليه وصف جريمة بحسب نص 

ه ، تأتيرط أن تكون الجريمة في إطار دوليمن النظام الأساسي للمحكمة، ش( 5،9،1)مواد ال
 .دولة أو سياسة منتهجة من قبل منظمة غير حكومية

دام النظام الأساسي للمحكمة قد ذكر الجرائم الدولية على سبيل الحصر، فإن ذلك لا ما
توسع من الناحية القانونية فالقاعدة عدم ال، أما ية الفقهية من التوسع في مفهومهايمنع من الناح

في تفسير اختصاص المحكمة الجنائية، طالما أن الجرائم وردت على سبيل الحصر، إلى أن 
 .2يستجاب للتطلعات الداعية لتعديل نظام المحكمة ومن ثم التوسع في نطاق الجرائم الدولية

 المطلب الثاني: خصائص الجريمة الدوللية

 لدولية بعدة خصائص تميزها عن الجريمة المحلية، حيث تتصف بأنهاتتميز الجريمة ا

الفرع ) الدولي وأحكام القانونمخالفة لقواعد  ،الفرع الول( ) وخطورة خاصةذات جسامة 
 ،الرابع  الفرع) لتقادما ها لمبدأعدم خضوع (،الفرع الثالث) طبيعييرتكبها شخص  ،الثاني 

بغة السياسية  لصفتهم  اهاستبعاد الحصانة عن مرتكبي ،الفرع الخامس )ها عناستبعاد الص 
استبعاد  ،(الفرع السادس)ها مرتكبيلمعاقبة التسليم أو الالعمل بمبدأ  ،الفرع الخامس ) الرسمية

 .الفرع السابع ) عليهانظام العفو من التطبيق 
 
 
 

                                                           
 .99، مرجع سابق، صرولان محمد الصالح -1
 المرجع نفسه والصفحة.-2
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 الجريمة الدوللية ذات جسامة ولخطولرة خاصة الفرع الول(:
ذكر بأن ن ويكفي بأن وشمولية آثارهاالدولية في اتساع  الجريمةوجسامة تظهر خطورة 

 غير ذلكو  وتعذيب مجموعات وقتلى بالجملة وتدمير مدنامن الجرائم الدولية ما يستهدف إبادة 
 الفظيعة.من الأعمال 

ار أن هناك إجماعا حول معي يبدو)بقولها: الدولية الجريمة وصفت لجنة القانون الدولي 
هذه  يمكن استخلاصو  ،(نفسهالخطورة فالأمر يتعلق بجرائم تمس أساسا المجتمع البشري 

ما  ،الخطورة إما من طابع الفعل المجرم ما من ،اتساع آثاره منوا  ما و  ،لدى الفاعل الدافع وا  ا 
 .1أخرى عوامل من

لى حجمبالنظر إلى المصلحة محل الاعتداء  هذه الخطورةتبرز  نها، الضرر المترتب ع وا 
لفرد  بدنيةالتستهدف مصلحة خاصة تتمث ل في المساس بالسلامة المحلية  الجريمةفإذا كانت 

ة الدولي الجريمةفإن  ،أو ماله أو حتى المساس بمصلحة المجتمع داخل الدولة بحياتهأو 
ي تتمث ل غالبا ف وهذه المصلحة، والاتساع بمكان الأهميةمن  دوليةتستهدف مصلحة عامة 

 كله.الدولي  وأمن المجتمع سلم
إن لم -في جزء كبير من المعمورة  وتعطل الحياة ،والأمنجرائم الحرب هذا السلم تعكر 
 الدولي فضلا عن وجرائم الإرهاب، الإنسانيةالإبادة والجرائم ضد  وكذا جرائم ،-نقل كلها

وتربك  فهي تقضي على الاقتصاد الدولي ،في ربوع المجتمع الدوليواللا أمن إشاعتها للفوضى 
لا  دوليةال الجريمةو بذلك فالضرر المترتب عن ، الاتصالات وتشل حركة الدوليةالعلاقات 

 طبيعةى بل إن ه وبالنظر إل ،الجريمةيمكن حصره في دولة أو عدد من الدول التي ارتكبت فيها 
، بمس الجريمةهذه  هذا بترابط وتداخل مصالح هذا المجتمع و ويُفسر  المجتمع الدولي ككل 

 .2في مصلحة واحدة هي المصلحة العامة للمجتمع الدولي حقيقةالتي تنصهر 
 ،نايةالجتتدرج في جسامتها من المخالفة إلى المحلية  الجريمةتبعا لذلك فإذا كانت 

ما عبرت  اماتم وهذا، التكييفليس لها غير هذا و  جناية لا يمكن أن تكون إلا الدولية فالجريمة
هي  الدولية الجريمةإن ) :بقولها 9195لعام  الثلاثينعنه لجنة القانون الدولي في دورتها 

                                                           
 .95، ص2499، الجريمة الدولية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، منتصر سعيد حمولدة -1
 .95ص ،المرجع نفسه-2
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يث تعترف بح (،للمجتمع الدولي الأساسيةلالتزام دولي يتعلق بالمصالح  خطيروجود انتهاك 
بر الفعل اعت فإذا لم يكن مثل هذا الاعتراف موجودا جنايةأي  دولية جريمةبأن ه يشكل  الأخيرة
 .1(الجنايةبمفهوم  دولية جريمةلا يشكل )أي  دوليةجنحة 

 الجريمةالعقاب و مقتضاه أن  عالميةما يسمى بمبدأ انشاء إلى  الخاصيةهذه أدت 
ل و محلية ال التشريعاتلا بد أن تنص عليها كل  إليهبصورتها على النحو المشار  الدولية تخو 
 لذيناالدوليين  المجرمينأمام  الطريقهذا لقطع عليها، و ئها الاختصاص بالمعاقبة لقضا

ي، فمبدأ الجنائالخضوع للقضاء الدولي  لتجنيبهم السيادةأو تتذرع دولهم بمبدأ  يتذرعون
من قبل كل دولة وجد المجرم الدولي في  2الدولية الجريمةبالعقاب على  الاختصاص العالمي

كفيل بسد الثغرة المتمثلة في عدم قدرة القضاء الدولي الجنائي على القيام بدوره مع  إقليمها
 .3المجرمينهؤلاء 

 الدوللي ولأحكام القانولنلقولاعد  ة  ف  ال  خ  م  الفرع الثاني: الجريمة الدوللية 
 جريمةفالأي ذات مصدر داخلي،  وطنية قانونيةخالفة لقواعد مُ المحلية  الجريمةإذا كانت 

، ةوالاتفاقيات الدوليأي ذات مصدر دولي متمثل في الأعراف  ،دوليةخالفة لقواعد مُ  الدولية
ات الصلة ذ والاتفاقيات الدوليةخالفة للأعراف المتداولة في الحروب فجرائم الحرب مثلا هي مُ 

                                                           
، مبادئ القانون الدولي المعاصر، دون ذكر الطبعة، دون ذكر مؤسسة النشر، القاهرة، عمر حسن عدسنقلا عن: -1

 .818، ص2442
يتضمن اعترافا للتشريعات الوطنية بولاية عامة على جميع الجرائم المرتكبة أيا كان  الجنائي العالميإن مبدأ الاختصاص  -2

المكان الذي ارتكبت فيه إذا حال حائل دون معاقبة مرتكبها ومعاقبته بتطبيق الإقليمية، إذ يخول هذا المبدأ اختصاصا عاما 
ة بمصلحة الإنسانية. ويعد آلية من آليات التعاون الجنائي الدولي لتجريم وعقاب بعض الأفعال المستهجنة ذات أبعاد ماس

الفعالة، إذ على أساسه يمكن للمحاكم الوطنية متابعة ومعاقبة ومحاكمة مرتكبي انواع معينه من الجرائم بغض النظر عن 
رائم دولية لين عن ارتكاب جمكان ارتكاب تلك الجرائم أو جنسية مرتكبيها أو ضحاياها. والهدف منه هو ضمان تقديم المسئو 

معينة للعدالة حيث يكون ملاذا  أخيرا  يمكن اللجوء إليه للحد من إفلات المجرمين من العقاب. لمزيد من التفاصيل في هذا 
، ردع الجرائم الدولية بين القضاء الدولي والقضاء الوطني، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق عمرولاي ماريةالموضوع أنظر: 

 ومايليها. 991، ص2498/2491السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  والعلوم
، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، الطبعة الأولى، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عاد( ماجد-3

 ائي، محاضرات موجهة لطلبة الماستر،، القانون الدولي الجنفؤاد خولالديهأنظر أيضا:  .25،20، ص ص2449القاهرة، 
فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر، 

 .94،1، ص ص2499/2495
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 وبروتوكوليها الإضافيين 9101لعام  واتفاقيات جنيف ،9511لاهاي لعامي  اتفاقياتمثل 
قوق ح لاتفاقياتخالفة هي مُ  الإنسانية والجرائم ضد الجماعية وجريمة الإبادة، 9199لعام 

 .الإنسان المكرسة للحق في الحياة
لاتفاقي، او دائما القانون الدولي العرفي و ه الدولية للجريمةبالنسبة اذن  التجريممصدر ان 

بقا لمبدأ ط الوطنيةكذلك في القوانين  تجريممصدر  الدولية الجريمةأن تكون  وقد يتصادف
الدول و  ويسراسو  نيوزيلانداوهولندا و  كبريطانياذلك مثلا شأن بعض القوانين العقاب، و  عالمية

 ومارسته علىمن الدول التي أخذت بهذا المبدأ  9111حتى عام  إسبانياكانت ، و الإسكندنافية
 الدولية متهجريي لا يستطيع الدفع بأن أن المجرم الدول الخاصيةهذه  ويترتب عننطاق واسع، 

 .1في القانون الدولي بالتجريمفالعبرة دائما المحلي غير مجرمة في قانونه 
 الفرع الثالث: الجريمة الدوللية يرتكبها شخص طبيعي

تجاوز القانون الدولي المعاصر الجدل الفقهي القائم حول قدرة الدولة باعتبارها شخصا 
ف الذي ، حيث حسم لصالح الموقجنائيا وبالتالي مساءلتها الدوليةعلى ارتكاب الجرائم  معنويا

القابل و  الدولية الجريمةهو وحده القادر على ارتكاب  الطبيعيأن الفرد أو الشخص  عتبرُ ي  
 .2اهاورعايالدولة مدنيا عن أعمال سلطاتها  بمسؤوليةهذا  خلولا يُ عنها  الجنائيةللمساءلة 

 الجريمةن ع الطبيعيللشخص  الجنائية المسؤوليةعلى  الدوليةد من الوثائق يعدالأكدت 
 مسؤوليةالتي قررت ( 254إلى  229) في موادها من 9191فرساي لعام  اتفاقية ،منها الدولية

خلال الحرب  االتي ارتكبوه الدوليةالجنود الألمان عن الجرائم و  ألمانيا)غليوم الثاني( إمبراطور 
التي اعتبرت هذا الفعل  9121لعام  الرقيقالخاصة بمنع تجارة  الاتفاقيةالأولى، و  ةالعالمي
 مادتيهماي ف طوكيومحكمتي نورمبرغ و ، و لائحتا الطبيعيونيتحملها الأشخاص  دولية جريمة

 لعالميةاارتكاب جرائم الحرب  مسؤوليةتا الأشخاص الطبيعيين مل  على التوالي حيث ح   (9،1)
ا أفراد يرتكبه الدوليةضاة محكمة نورمبرغ أشاروا صراحة إلى أن :" الجرائم إن قُ ، بل الثانية

 .3في إشارة إلى الدول، "مجردة كيانات"ليست ( و طبيعيون)أشخاص 
                                                           

 .99،94مرجع سابق، ص ص فؤاد خولالديه،  -1
 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، في ضوء التقنين الجديد ، النظرية العامة لمسؤولية الدولة الدوليةنعيمة عميمر -2

 .08-05، ص ص2494
 .915، 919، ص ص9195، الإجرام الدولي، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، عبد الولهاب حولمد -3
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لائحة  في الطبيعيمن قبل الشخص  الدولية الجريمةعلى مبدأ ارتكاب  التأكيدعيد أُ 
 الاتفاقياتفي المبدأ الأول منها، بالإضافة إلى عدد من  91841رغ لعام و مبادئ نورمب صياغة
والعقاب  عيةالجماالإبادة  جريمةلقمع  الدولية الاتفاقيةمحددة هي  دوليةالمتعلقة بجرائم  الدولية

الفصل العنصري والعقاب  جريمةلقمع  الدولية الاتفاقية، (0)المادة ، في 9105عليها لعام 
عام و أمنها ل الإنسانيةالجرائم المخلة بسلم  تقنبنمشروع  ،(5)المادة  ، في9195عليها لعام 

، حيث الجنائية الدوليةللمحاكم  الأساسيةالأنظمة بالإضافة الى  ،(5)المادة  ، في9111
" يكون أن:سابقا،  ليوغسلافيا الدوليةالجنائية من النظام الأساسي للمحكمة  (1)المادة نصت 

 شخاص الطبيعيين بموجب هذا النظام الأساسي." للمحكمة اختصاص على الأ
لرواندا بنفس  الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة  (8)بدورها المادة قررت 

 الدوليةالجنائية نظام الأساسي للمحكمة المن  (28)المادة  أخيرا رتهر  وما ق، تقريبا الصياغة
                                                           

رغ و وردت في محاكم نورمب لعل من أهم السوابق التاريخية في تحديد النطاق الموضوعي للقانون الدولي الجنائي قد -1
حيال  خاذهالبحث الإجراءات الواجب اتبعد الحرب العالمية الثانية المنتصرة ها بعد مشاورات بين الدول ؤ وطوكيو التي تم إنشا

الخاصة بإنشاء  5/5/9108إلى عقد اتفاقية دولية هي اتفاقية لندن المؤرخة في  المشاورات، وقد انتهت هذه مجرمي الحرب
 رب،الحجرائم  السلام، ضد )الجرائموالتي اختصت بمحاكمتهم عن  الحرب.محكمة عسكرية دولية لمحاكمة كبار مجرمي 

تي الأحكام الصادرة منها، وال وقد تم التأكيد على هذا الاختصاص في ميثاق المحكمة وكذلك في(، الإنسانيةضد  الجرائم
  ي:هضمن سبعة مبادئ الدولي بطلب من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وقد تون صاغتها فيما بعد لجنة القان

  عليها.شخص يرتكب فعلا  يشكل جريمة وفقا  للقانون الدولي يكون مسؤولا  عنها ومعرضا  للعقاب  أي-9
القانون الداخلي عن الفعل الذي يعد جريمة وفقا  للقانون الدولي الشخص الذي ارتكب  لا يعفي عدم وجود عقوبة في -2

 سؤولية طبقا  للقانون الدولي . الفعل من الم
يعفى الشخص الذي ارتكب جريمة وفقا  للقانون الدولي كونه قد تصرف بوصفه رئيسا  للدولة أو مسؤولا  حكوميا  من  لا-5

  الدولي.ن لية بالتطبيق للقانو المسؤو 
 لدولي،اعلى أمر من حكومته أو رئيسه الأعلى من المسؤولية وفقا  للقانون  يعفى الشخص الذي ارتكب الفعل بناء   لا-0

  له.ود خيار معنوي كان متاحا  بشرط وج
  والقانون.ادلة بخصوص الوقائع شخص متهم بجريمة وفقا  للقانون الدولي الحق في محاكمة ع لكل-8
  التالية:لمعاقب عليها الجرائم جرائم امن ال يعد-1

  السلام.الجرائم ضد -أ
  الحرب. جرائم-ب
  الإنسانية.ضد  الجرائم-ج

 .جريمة وفقا  للقانون الدولي الاشتراك في ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية يعتبر-9
 .99/92/9101الصادر بتاريخ  18/9المتحدة رقم أنظر في ذلك: قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم 
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"يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام  بنصها على أن:
 .1"الأساسي

 للتقادم الدوللية الجريمةعدم خضولع  الفرع الرابع:
ما مسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية بعد مضي مدة زمنية معينة التقادم يعتبر 
ا معظم تأخذ به وهي قاعدة ،القضائيةالحق في المتابعة و المحلية  الجريمةسقوط ينجر عنه 
الجزائري مثلا تتقادم  الجزائيةمن قانون الإجراءات  (5،9) للمادتينفوفقا  الوطنية،التشريعات 
 .املةكتتقادم الجنح بمرور ثلاث سنوات  بينمابمرور عشر سنوات من يوم اقترافها،  الجنايات
لعل و العالمية الثانية على المستوى الدولي قبل الحرب لم يتطرق أحد لقاعدة التقادم  
فرساي  فاقيةات إليه فلم تشر التاريخيعود إلى أن أحدا لم يحتج بهذه القاعدة قبل هذا  السبب
 ، ولا(254إلى  22) منللأفراد في موادها  الجنائية الدولية المسؤولة تقريرهارغم  9191
 .2طوكيومحكمتي نورمبرغ و  يلائحت

بأن قانونها الجنائي يأخذ بقاعدة تقادم الجرائم  9110عام ألمانيا الاتحادية أعلنت   
ية الدولية الجزائعلى هذا النحو سقوط الدعوى  ويعني تطبيقهاسنة على ارتكابها  (24)بمضي 

يقدموا لم و  الثانية العالميةغداة الحرب  جرائم دوليةالذين ارتكبوا بالنسبة لجميع الأشخاص 
رة إلى منظمة بمذكبولونيا إثره  ، وتقدمت علىدولي استنكاربا موقف ألمانيوُجه  ،للمحاكمة بعد

ونية في اللجنة القان وقد أجابتالأمم المتحدة تطلب من لجنتها القانونية البث بهذه المسألة، 
في  جريمةالالذي تعرفه  تقادمتخضع لمبدأ البالإجماع بأن الجرائم الدولية لا  9118أبريل  94

  .3المحلية التشريعات

                                                           
، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار دجلة للنشر، عبد الله على عبول سلطان -1

 .918-915، ص ص2445عمان، الأردن، 
 .909،904ص ص  ، مرجع سابق،عبد الله على عبول سلطان -2
 .12، مرجع سابق، صسليمانعبد الله سليمان  -3
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مة لمنظالعامة  الجمعيةترجم مسعى المجتمع الدولي بخصوص هذا المبدأ في موافقة 
 اريخبت الإنسانية والجرائم ضدعدم تقادم جرائم الحرب  اتفاقيةلأمم المتحدة على إصدار ا

21/99/91151.  
ن هناك إلا أ الإنسانية والجرائم ضدعلى عدم تقادم جرائم الحرب  الاتفاقيةرغم اقتصار 

 الدوليةجرائم ينصرف إلى كل ال الاتفاقيةالممارسة الدوليين على أن حكم الفقه و عرفا استقر  في 
 9199 رديسمبلأمم المتحدة في لمنظمة االعامة  الجمعيةأصدرت  وتأكيدا للمبدأدو ن استثناء، 

الجرائم ضد من خلالها بعدم تقادم جرائم الحرب و  التذكير تعبد( 21-)د 2504 توصيتها
 ،العاجل قريبال فيعلى أن تفعل ذلك  الاتفاقيةإلى  و تحث فيها الدول التي لم تنضم الإنسانية

على عدم تقادم هذه  9111أمنها لعام و  الإنسانيةبسلم المخلة الجرائم  تقنبنكما نص مشروع 
 .منه (8)الجرائم في المادة 

ي المادة ف نص عليهالمبدأ حيث  الدوليةالجنائية نظام الأساسي للمحكمة ال تجاهليلم 
" لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم مهما بنصه على أنه: منه (21)

 ".كانت أحكامه
 
 

                                                           
 لىعتنص المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على أنه: لا يسري أي تقادم -1

 عن وقت ارتكابها: النظر الجرائم التالية بصرف
، 9108آب/أغسطس  5العسكرية الدولية الصادر في  رغو )أ( جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمب

( المؤرخ 9-د) 18و 9101شباط/فبراير  95( المؤرخ في 9-)د 5والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 
سطس آب/أغ 92، ولا سيما "الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 9101كانون الأول/ديسمبر  99في 

 ماية ضحايا الحرب،لح 9101
)ب( الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة 

( المؤرخ 9-)د 5، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة 9108آب/أغسطس  5نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 
، والطرد بالاعتداء المسلح أو 9101كانون الأول/ديسمبر  99( المؤرخ في 9-)د 18و  9101ط/فبراير شبا 95في 

الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في 
عاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والم 9105اتفاقية عام 

 بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
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 الرسمية الدوللية لصفتهمالجرائم  استبعاد الحصانة عن مرتكبيالفرع الخامس: 
حصانة خاصة بموجبها لا يحاكم في الدولة تمنح القوانين بعض الأشخاص السامين 

عتبارات لا الرسميةنظرا لصفتهم  جريمة أمام المحاكم الوطنية بموجب قانون العقوباتمرتكب ال
ممتازا  نياقانو مركزا ، حيث يمنح لهم والإداري فيها السياسيالعمل  تسهيلأوجبتها ضرورة 

ه أمثلة هذ من ،القانونأمام  مبدأ المساواةل استثناء   وهذا يحول دون متابعتهم أمام محاكمها
حصانة أعضاء المجلس النيابي أثناء  الدولة،الحصانات في القانون الداخلي حصانة رئيس 

غير  ،الحصاناتالدول الأجنبية خارج بلادهم إلى غير ذلك من  عملهم، حصانة رؤساءتأدية 
جريمة  نو الذي يقترف عدم إعفاء رئيس الدولة أو الحكامعلى أن القانون الدولي الجنائي استقر 

 .1وقت اقترافها متصرف بوصفه رئيسا حاكما ولو كاندولية حتى 
التي تواترت على إقرارها على  الدوليةتجد هذه الحصانة مصدرها من خلال الأعراف 

حيث خصت بها رؤساء الدول، رؤساء الحكومات وأعضاءها،  الدوليةالعلاقات  صعيد
 الديبلوماسية فينا للعلاقات اتفاقيتي طريقالأعراف عن  هذهوتأكدت ، والقناصلالديبلوماسيين 

 .91152 لعام والعلاقات القنصلية 9119لعام 
توصف ي التمحلية ال جريمةالعلى مقتصرة فقط المعمول بها في هذا النطاق  الحصانةان 

ر هذه الحصانة إذا تعلق الأمبالقانون الدولي يعترف بأنها من جرائم القانون العام حيث لا 
 .3دولية بجريمة

عدم الاعتداد بالحصانة التي يتمتع بها )غليوم الثاني( ب 9191فرساي لعام  اتفاقيةقررت 
رة في مادتها  ،ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى إمبراطور أن هذه الحصانة لا  (229)مقر 

 قدسية ه منوتحلل الدوليةضد الأخلاق  عن جرائمه الجنائية الدولية المسؤوليةتحول دون تحمله 
بالحصانة  9108 الثانية العالميةالحرب  نهابةمحكمة نورمبرغ عقب  ولم تأخذ ،المعاهدات

تهم أدنى اعتبار لصفإعطاء لمجرمي هذه الحرب دون  الدوليةالجنائية  المسؤوليةوأكدت على 

                                                           
 .19- 55، مرجع سابق، ص صعبد الله سليمان سليمان -1
لإسكندرية، ا، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، عبد الفتاح بيولمي حجازي -2

 902، 909ص ص ،2441مصر، 
ار دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، د-، آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنسانيمحمد لطفي عبد الفتاح -3

 .95-91، ص2499الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 
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رت  (9)للمادة  تطبيقا الرسمية وا سواء كان للمتهمين" المركز الرسمي أن:من لائحتها التي قر 
 خفيفتلا يعتبر عذرا معفيا من العقاب أو سببا من أسباب  الموظفينرؤساء دول أو من كبار 

 ".العقوبة
عام ل والعقاب عليها الجماعيةالإبادة  جريمةلمنع  الدولية الاتفاقيةمن  (0)تطرقت المادة 

بارتكاب جرائم إبادة أو أحد الأفعال  المدانين:" الأشخاص بنصها على أن إلى المبدأ 9105
 ".موظفينسواء كانوا حكاما أو  يعاقبون (5)الواردة في المادة 

 لثانيةا العالميةمبادئ نورمبرغ المستخلصة من محاكمات الحرب  صياغة استبعدت لائحة
 :" إذا كان الشخصصها على أنهبن الاعتداد بالحصانة في المبدأ الثالث منها 9184لعام 

 حكومياسؤولا للدولة أو م رئيسابمقتضى القانون الدولي قد تصرف باعتباره  جريمةالذي ارتكب 
 .  "يبمقتضى القانون الدول المسؤولةرسميا فإن ذلك لا يعفيه من 

مبدأ استبعاد  9111 وأمنها لعام الإنسانيةة بسلم لخالجرائم المُ مدونة  تناول مشروع
سلم ب لا يعفي الفرد الذي يرتكب جريمة مخلة" أن:منه بنصه على ( 9)الحصانة في المادة 

رف تخفف عقوبته لصفته الرسمية، حتى ولو تص الجنائية ولامن مسؤوليته  وأمنها الإنسانية
 .1"بوصفه رئيس دولة أو حكومة

ابقا س ليوغسلافيا الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة ( 9/2)كما نص ت المادة 
سواء كان  ميةالرسأي ا كانت صفته  الجنائية الدولية المسؤوليةمن  المتهمينعلى ألا يعفى أحد 

 خفيفت، كما لا تعتبر هذه الصفة سببا من أسباب كبيرالدولة أو لحكومة أو موظ فا  رئيسا
 ة".العقوب

مبدأ استبعاد الحصانة عن مرتكبي على  الدولية الجنائيةالأساسي للمحكمة أكد النظام 
عدم الاعتداد بالصفة  –منه تحت عنوان  (29)في المادة  تفصيلابشكل أكثر  الدولية الجريمة
 .2الرسمية

                                                           
الدولي عن  تقرير لجنة القانونفي  الدوليينمن والسلم مشروع تقنين الجرائم ضد الأأنظر التعليق على المادة الثانية من  -1

 متوفر على الموقع:، 58-55ص ص ، 9111جويلية  21ماي/ 1أعمال دورتها الثامنة والأربعين 

AR.pdf-file:///C:/Users/DEMSOFT/Documents/Downloads/A_51_10،  21/21/1222تاريخ الزيارة. 

  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه:( من النظام 29تنص المادة ) -2
جه خاص وبو  الرسمية،يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة -9

 =سواء كان رئيسا  لدولة أو حكومة أو عضوا  في حكومة أو برلمان أو ممثلا  منتخبا  أو موظفا   للشخص،فإن الصفة الرسمية 



 :الفص( الول(: الإطار المفاهيمي ولالقانولني للجريمة الدوللية
 

20 
 

 لمرتكبي الجرائم الدولليةالمحاكمة تسليم أول الالعم( بمبدأ  الفرع السادس:
اخلية الد وتجيز القوانين ،وسياسيةعادية الجرائم من في القانون الداخلي نوعان نجد 

 والأخذ بها تواترهاونظرا ل ،في الجرائم السياسية وتنكر التسليمالتسليم في الجرائم العادية فقط 
   (.11في )المادة  9151سبيل المثال الدستور الجزائري  ومنها علىنصت عليها الدساتير 

التعديل الدستوري من  (55المادة )وتقابلها  (،55و)المادة ، 2445في تعديل  (15 )المادة
يم على قانون تسل لا يُسل م أحد خارج التراب الوطني إلا بناء  بنفس المعنى. " 2491لعام 

 له"المجرمين وتطبيقا 
ون الدولي رف القانتيختلف الأمر في القانون الدولي الجنائي عن القانون الوطني إذ لا يع

إما أنها أن جميع الجرائم الدولية تخضع لنفس المبدأ ف وهذا يعني ،بين الجرائمبالتمييز الجنائي 
ما أنها ،جميعها من الجرائم التي يجوز فيها التسليم  سليم.من الجرائم التي لا يجوز فيها الت وا 

لدولي جهود المجتمع ا تقهقرو  الدولية الجريمةالذي بلغته  الخطيرمنحى وهذا بسبب ال
اف الدولي اتجاها ملحوظا في الاعتر  الصعيدأخذ التعاون على  ، ولهذا السببفي التصدي لها

 لمجرميناالدوليين باعتباره مبدأ مكملا لمبدأ استبعاد الحصانة عن هؤلاء  المجرمين تسليمبمبدأ 
ن كونه م المجرمين ليمتسانتقل بذلك مبدأ ، و الدولية الجريمةفي إطار منهج واضح لمكافحة 

 .1ليصبح عملا من أعمال القضاء السيادةعملا من أعمال 
 ياتهاتوصالدوليين في  المجرمين تسليممبدأ  تكريسالأمم المتحدة على عملت منظمة 

 بتاريخ( 25 –د ) 5490العامة تحت رقم  جمعيتهاالمتلاحقة أهم ها تلك الصادرة عن 
واعتقال وتسليم ومعاقبة اكتشاف  التعاون الدولي فيمبادئ بالمتعلقة و  45/92/9195

  .2ضد الإنسانية المرتكبةجرائم الو حرب الجرائم في الأشخاص المذنبين 

                                                           

د كما أنها لا تشكل في ح الأساسي،لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام  حكوميا ،=
 .سببا  لتخفيف العقوبة ذاتها،

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون -2
 ".دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص، الدوليالوطني أو 

العدالة الجنائية، دون ذكر الطبعة، دار النهضة العربية، ، دراسات في منع الجريمة و عبد الكريم أبول الفتولح دروليش -1
 . 85، ص9119القاهرة، 

 =ورد فيها ما يلي:  -2
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 استبعاد نظام العفول من التطبيق في الجرائم الدوللية الفرع السابع:
تنازل الهيئة الاجتماعية عن كل أو بعض حقوقها يقصد بالعفو في المجال القانوني 

لجريمة ا وعفو عن الخاص، ويسمى العفوعفو عن العقوبة  وهو نوعانالمترتبة على الجريمة 
 ستور.الد عليهتقليدية خاصة لرئيس الدولة ينص  والعفو سلطة ،الشامل ويسمى العفو

                                                           

لن بتعزيز التعاون بين الشعوب وصيانة السلم والأمن الدوليين، تع عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة=
المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

 :الإنسانية
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق، ويكون الأشخاص الذين  تكون-9

 .أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين علىتقوم دلائل 
 .لجرائم المرتكبة ضد الإنسانيةدولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو ا لكل-2
الدول بعضها مع بعض، علي أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، بغية وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية  تتعاون-5

 .والحيلولة دون وقوعها، وتتخذ علي كلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض
واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم، وفي معاقبتهم إذا  تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب -0

 .وجدوا مذنبين
أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويعاقبون إذا  علىللمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل  يقدم-8

فيها هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما  وجدوا مذنبين، وذلك، كقاعدة عامة، في البلدان التي ارتكبوا
 .يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص

تتعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شأنها أن تساعد على تقديم الأشخاص المشار -1 
 .أعلاه إلى المحاكمة، وتتبادل هذه المعلومات 8إليهم في الفقرة 

، لا يجوز للدول منح 9119كانون الأول/ديسمبر  90من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في  9بأحكام المادة عملا  -9 
 .ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية

ية فيما مساس بما أخذته علي عاتقها من التزامات دوللا تتخذ الدول أية تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، قد يكون فيها  -5
 .يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

تتصرف الدول، حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسلم الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو  -1
علان مبادئ القانون الدولي المتعلقة جرائم ضد الإ نسانية، ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وا 

 :للاطلاع على قرار الجمعية العامة رقم متوفر على الموقع: .بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة
5490. 

 ،ocs.org/ar/A/RES/3074(XXVIII)&Lang=E&Area=RESOLUTIONhttps://undالموقع:  أنظر -

 .92/45/2491تاريخ الزيارة 
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هذا و القانون الدولي الجنائي لا نجد لنظام العفو المطبق في القانون المحلي أثرا في  
 كدولقد أ ،نظام العفو أمرا مستحيلا تجعل ، حيثوجسامتهاالدولية  لخطورة الجرائمراجع 

رض غفي الجرائم الدولية ب وأجازت التسليمالمجتمع الدولي على رفض الأخذ بقاعدة التقادم 
العفو عن بلك لا يسمح لذعلى مبدأ الإفلات من العقوبة،  والقضاءالمجرم الوصول إلى معاقبة 

 الدوليين.المجرمين 
لدولي تعني الخرق لقواعد القانون اأنها  بعد البحث في مفهوم الجريمة الدوليةيمكن القول 

عموما، ولقواعد القانون الدولي على وجه الخصوص، ترتكبه الدولة عند انتهاكها للسلم والأمن 
 .ين لتقع ضد أشخاص القانون الدوليالدولي
على معيار المصلحة المحمية بالاعتماد نتوسع في مفهوم الجريمة الدولية، يمكن أن  

دوليا، فكلما تم خرق لمصلحة دولية، سواء بفعل دولة مباشرة، أو بفعل شخص لحساب دولة 
ومن ثم فإن الجرائم التي يشملها تحديد الجريمة الدولية وفقا لأراء  ،ما اعتبرنا ذلك جريمة دولية

 :نوعانالسابقة الفقهاء 
رب وقت السلم أو الح–الجرائم التي ترتكبها الدولة ضد دولة أخرى يشمل : النولع الول(

رائم ج ،، وجريمة التمييز العنصري، والجرائم ضد الإنسانيةالعدوانجريمة ا، ومن أشهرها
 الحرب، وجرائم إبادة الجنس البشري...الخ

تشمل الجرائم التي تقع من الأفراد بصفتهم الشخصية ضد مصالح دولية ي: النولع الثاني  
ومن أشهرها جريمة الإرهاب الدولي، وغيرها مما سيأتي بيانه متى كان وراء  جنائيا،محمية 

 ولة،درسمية تابعة اتخذت من هذه الأفعال سبيلا لزعزعة استقرار  أو هيئة دولة،هذه الجرائم 
 .1عليها ا طريقا لشن حربتهأو اتخذ
 
 
 

 

                                                           
 .59ص ، مرجع سابق،رولان محمد الصالح -1
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 : الإطار القانولني للجريمة الدولليةالثاني المبحث

أساسا على مصادر القانون الدولي  للجريمة الدوليةالقانوني البحث في الإطار يستند 
ة من هذه الجريممعالم والاتفاقيات الدولية، من حيث أن العرف الدولي بين  كالعرف،العام، 
حديد ولت (،المطلب الول()وجودها عن  تدولية كشفالاتفاقيات ال نجد أن ، ومن جهة أخرىجهة

ختلف عن ت، فهي ة لهابهمن الجرائم المشاغيرها تمييزها عن ي نطاق الجريمة الدولية ينبغ
ة في اتفاقي تهاغير المشروعة كخرق دولة لالتزاما والتصرفات الدوليةالعديد من الأفعال 

 فقط على العلاقة كون آثار هذه التصرفات تنصرف، اقتصادية أبرمتها مع دولة أخرى
 .الاقتصادية بين الدولتين الموقعة على الاتفاقية

كما  ،والجريمة السياسيةعن الجريمة الداخلية علاوة على ذلك الجريمة الدولية تختلف  
 .(المطلب الثاني) العالمية عن الجريمة تختلف
 تشتركان في قيامهما على الأركان الثلاثالمحلية الجريمة الدولية والجريمة أن  مثلا نجد 

والشرعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التي يتميز بها هذا الركن  المادي والمعنوي
في القانون الدولي الجنائي عنه في القانون الداخلي، إلا أنهما تختلفان في كون الجريمة الدولية 

مس هذا الأخير معناه أن الفعل المرتكب يو  ،الدولي يتوافر فيها بالإضافة إلى ما سبق الركن
، 1بمصالح المجتمع الدولي، بحيث يكون صادرا بناء  على طلب الدولة أو تشجيعها أو رضاها

أو أتاه شخص لحسابه الخاص فمس به مصلحة دولية، هدد بفعله سلام وأمن المجتمع الدولي 
ة جاه الموسع في تحديد مفهوم الجريمة الدوليوهذا تماشيا مع الات -أو جماعة معتبرة من البشر 
 .(المطلب الثالث)2ةإلى تجريمه، واعتباره جريمة دوليسعت الاتفاقيات الدولية 

 المطلب الول(: الطبيعة القانولنية للجريمة الدوللية
ا أنواع الجرائم بق  سبين مُ بمقتضى نص تشريعي يُ المحلية تتحدد الطبيعة القانونية للجريمة 

عنه ختلف يغير أن الأمر  ،التشريعفمصدر التجريم والعقاب فيها هو  ،والعقوبات المقررة لها
ثم فإن البحث في  ومن ،خصوصا، والقانون الدولي الجنائي عموما القانون الدولي العامفي 

                                                           
 .9مرجع سابق، صحسنين إبراهيم صالح عبيد،  -1
 .55، مرجع سابق، ص رولان محمد الصالح -2
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، وهو العرف مالمُجر  البحث في مصدر تجريم الفعل  ، يعنىالدوليةللجريمة طبيعة القانونية ال
ثم ما يستند إليه من اتفاقيات دولية، باعتبارها المصدر الكاشف  (،الفرع الول()أولا الدولي 

 (.الفرع الثاني) للفعلعن الصفة غير المشروعة 
 الطابع العرفي للجريمة الدوللية الفرع الول(:

ذاو الدولية، يختص القانون الدولي الجنائي بتحديد الطبيعة القانونية للجريمة  كان هذا  ا 
الخاصية  وأهمها ،خصائصه يتمتع بنفسالقانون فرع من فروع القانون الدولي العام، فإنه 

واعد العرفية تعتمد على الق خاصة،وعليه فالجريمة الدولية ذات طبيعة قانونية  ،لقواعده العرفية
 .1في الأساس

القواعد القانونية التي تنشأ في المجتمع الدولي،  )مجموعة العرف الدولي بأنه: فُ ر  ع  يُ 
مدة طويلة، وبسبب التزام الدول بها في تصرفاتها، واعتقادها بأن هذه لبسبب تكرار الدول لها 

 .2(القواعد تتصف بالإلزام القانوني
واء لدول س، وهو ملزم لدر أساسي للقانون الدولي الجنائيمص الدولي العرفعتبر يُ 

، كن كذلكلم ت، وسواء كانت هذه الدول موجودة وقت نشوئه أم لم تشاركينه أم شاركت في تكو 
ات الدولية بل حتى الاتفاقي ،وبالنظر إلى مشاريع الاتفاقيات التي لم توضع موضع التنفيذ

عض ، ذلك لأن هذه الاتفاقيات قد تأتي في بالعرفية هايمكن الوقوف على قواعدالسارية النفاذ 
 .3دها تـدوينا  لأعراف دوليةمعظم قواعـفي أو 

عب صعلى الصفة العرفية وحدها يُ  الاعتمادبأن يرى جانب من الفقه الدولي الجنائي 
مفهوم  ظليالمكتوبة النصوص القانونية  يابومن ثم ففي غ التعرف على الجريمة الدولية من

 عبالغموض يجعل من الص وهذا ،والتأويلالدولية غامضا مما يجعله عرضة للتفسير الجريمة 

 .4على الفقيه أو القاضي التحقق من مطابقة السلوك المرتكب للنموذج العرفي المحدد للجريمة

                                                           
 .24، مرجع سابق، صحسنين إبراهيم صالح عبيد -1
 .991، ص2442، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، عيد المجذولبس محمد-ـ2
، 9100، قانون الحرب والحياد، دون ذكر الطبعة، مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة، القاهرة، سامي جنينة محمولد-ـ3

 .08ص 
 .949، مرجع سابق، ص عبد الله سليمان سليمانكل من: . أنظر أيضا 92، مرجع سابق، صرولان محمد الصالح -4

 .29مرجع سابق، صحسنين إبراهيم صالح عبيد، 
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لجريمة للا بد من البحث في آليات أخرى تسهل عملية تحديد الطبيعة القانونية ترتيبا لذلك 
، ياقفي هذا السالتي بذلت المجهودات الدولية الدولية، والتي يمكن أن تستخلص من تلك 

 أسفرت على إبرام العديد من الاتفاقيات الدوليةوالتي وبالأخص منذ الحرب العالمية الثانية، 
 ائيةالأساسي للمحكمة الجنالنظام   بشأن ضبط الجرائم الدولية وتعدادها، وانتهت إلى اعتماد

غير لدولية الجريمة ا والعقوبة المقررة لها، فأصبحتالذي قام بتقنين الجريمة الدولية  الدولية
ا أركانها لهبذلك جرائم مدونة فأصبحت  ،بخصوص هذه المسألةالمحلية عن الجرائم  ةختلفم

 يها في النظامعل منصوصالجنائية الالمسؤولية والأحكام المتعلقة بالعقاب و  وعقوباتها المحددة، 
 .1الأساسي للمحكمة

 الجرائم كابتار أخرج قيد ضرورة  نورمبورغ لائحةمن ( 1)إن نص المادة لتوضيح ذلك ف
وقت  اارتكبوهفتمت محاكمة بعض المجرمين عن الجرائم التي  الحرب،ضد الإنسانية أثناء 
ن هذه أكما  والعقوبات،وفي ذلك مخالفة لمبدأ شرعية الجرائم  ،9151السلم أي قبل عام 

ون ولا في ها المتهمفي القوانين الخاصة بجنسية الدول التي ينتمي إلي مجرمةالأفعال ليست 
 .2قوانين الدول التي وقعت فيها هذه الجرائم

ائية من صفتها الجن اكتسبترُّد عليها بأن الجرائم الدولية قد  الانتقاداتن هذه أغير 
عنها  انبثقتالتي  9108لندن عام  اتفاقيةوعلى مدى خمسين سنة قبل  الدولي،العرف 
نا  في العديد من المعاهـدات  المحكمة، وما هذه الاتفاقية إلا كاشفة للعرف الدولي الذي كان مدو 

ومن ثم فإن ، (9121 ،9510 واتفاقيات )جنيف (،9149 )لاهاي اتفاقيةومنها  والاتفاقيات،
صوره  فهو يوجد في الجنائي،مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا وجود له في القانون الدولي 

أثبت  ن الفعل لا يُعد جريمة إلا إذاأوهذه الصورة تعني  الدولي،ق مع طبيعة القانون أخرى تتف
 .3خضوعه لقاعدة من قواعد القانون الدولي تقرر له هذه الصفة

 
 

                                                           
 .241مرجع سابق، صفتولح عبد الله الشاذلي،  -1
 .88، ص9111دار النهضة العربية، القاهرة،  الثانية،، مبادئ القانون الجنائي الدولي، الطبعة أشرف تولفيق شمس الدين -2
، 19ص، 9114دار النهضة العربية، القاهرة، دون ذكر الطبعة، ، دروس في القانون الجنائي الدولي، حسنيمحمد نجيب -3

 .59ص سابق،، مرجع عبد الفتاح بيولمي حجازي أنظر أيضا:
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 الطابع الدوللي للجريمة الدوللية الفرع الثاني:
في ذلك و  ،يشكل الاعتداء عليها جريمة دوليةالمصلحة التي  عناختلف الفقه الدولي، 

لة الدور يشترط أن يكون للدو الذي  الدوليةتقليدي الضيق لمفهوم الجريمة التجاه الااتجاهين 
لثاني والاتجاه ا (،أوللا)دولية بأنها في الفعل غير المشروع حتى توصف الجريمة الأساسي 

 (.ثانيا) عليهاالذي يعتمد معيار المصلحة المعتدى 
هذا  يشترط: دولليةالالجريمة تكييف في المحولري للدوللة الدولر أن  الذي يرى: الاتجاه أوللا

في الفعل غير المشروع حتى تكيف الجريمة بأنها المحوري الاتجاه أن يكون للدولة الدور 
دولية، فلا تعتبر الجرائم التي يرتكبها الأفراد بصفتهم الشخصية جرائم دولية، بل هي جرائم 

ق هذا الاتجاه حينما تقوم دولة ما بذاتها أو بتشجيع ، حيث يتحقق الركن الدولي وفمحلية
منها أو برضاها بفعل غير مشروع ضد دولة أخرى أو عدة دول، من شأنه أن يهدد النظام 

 .1العام للمجتمع الدولي
سواء تحقق تالدولية الجريمة ف، السالف الذكر الشرطالاتجاه بعض أنصار هذا لا يشترط 

أكانت ضد دولة أم ضد أفراد، ويحصرون تعداد الجرائم الدولية، في جرائم الحرب، وجرائم ضد 
 .يبما فيها جريمتي إبادة الجنس البشري، وجريمة الإرهاب الدول الإنسانية، والجرائم ضدالسلام، 

وع المادة الثانية من مشر على  موقفهم،على  –بنظريتيه-جاه أصحاب هذا الاتيستدل 
ال اشترطت لإضفاء الصفة الدولية على أفعحيث تقنين الجرائم ضد الأمن والسلم الدوليين، 

أن  لمسلحةاابات العصالعدوان المسلح والتهديد والتحضير لاستخدام القوة، والعدوان، وتنظيم 
  .2أخرىعلى خطة مدبرة من دولة ضد دولة  تكون ارتكبت بناء  
 أمن البشرية كجريمة الإرهاب الدولي بناء   تهدد التيفي الجرائم ركن الدولي يتحقق ال

أما لو ارتكب هذه الجرائم من غير  ،شجيع وتحريض أو تدبير الدولة لهاعلى مساهمة أو ت

                                                           
، الجريمة الدولية والآثار جعفر عبد السلام علي :كل من . أنظر أيضا019مرجع سابق، ص  ،محمد محي الدين عولض -1

رولان محمد ، أنظر أيضا: 08، ص 9155، اتحاد المحامين العرب، القاهرة، 2-9، عددمجلة الحقالتي تترتب عليها، 
 .90، مرجع سابق، صالصالح

الدولي عن  تقرير لجنة القانونفي الدوليين مشروع تقنين الجرائم ضد الأمن والسلم أنظر التعليق على المادة الثانية من  -2
رولان محمد . أنظر أيضا: 95،99، مرجع سابق، ص ص 9111جويلية  21ماي/ 1أعمال دورتها الثامنة والأربعين 

 .90، مرجع سابق، صالصالح
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قعة الجرائم الوابخصوص أما  ،الوطني القضاءبها  يختصفتعد جريمة وطنية  الدولة،تدخل 
، والتي من أهمها جريمة الإبادة، وأعمال التعذيب، والتفرقة العنصرية، فلها طبيعة أثناء السلم

وليس  معين،الغالب ترتكب ضد طائفة معينة ينتمون إلى عرق أو دين  يأنها فخاصة، ذلك 
 .1ة ومع ذلك أُعتبرت دولية في ذلك المشروعضد دول

 حققتي: ليةدول الالجريمة تكييف في عليها يعتمد معيار المصلحة المعتدى الاتجاه الذي  :ثانيا
وي بالنظر إلى السلوك غير المشروع الذي ينطحسب هذا الاتجاه للجريمة الدولية  يالطابع الدول

الدولي، دون أن يشترط في الفعل أن يكون صادرا المجتمع م ته على المساس بمصالح وقيم
ها أو على طلب باسم الدولة أو بناء  جريمة دولية سواء ارتكبت حيث تُعد من دولة ضد دولة، 

ؤولية الجنائية وتنشأ المس أنفسهم،بتشجيعها أو برضا منها، أو إذا اقترفها أفراد يعملون لحساب 
 .2عدمهابصرف النظر عن مساهمة الدولة في الجريمة من 

د ي العديحقق فيتفإن الطابع الدولي  عليها، المعتدىمعيار المصلحة على اعتمدنا اذا ا إذ  
ت الدولية تكمن فيما رأته الاتفاقيا مثلا،فالصفة الدولية في جريمة الإرهاب الدولي  الجرائم،من 
ب مرتكبي أو في هرو  المرتكبين،العالمي، وأيضا في تعدد جنسيات والسلم ديده للأمن ته في

أنه جريمة العبرة في تجريم السلوك ووصفه ب، فالفعلالجريمة إلى دولة غير تلك التي وقع فيها 
فعل من جريمة دولية، وخاصة إذا كان الاعتبرته في الاتفاقيات الدولية التي  ابتداء  دولية يكمن 

يمة فمثل هذا الفعل يعد جر  المجتمع الدولي علىورته ورائه دولة ما، وأيضا جسامة الجرم وخط
حدة في لأمم المتلمنظمة القانون الدولي التابعة وهذا المعنى نلمسه في تقارير لجنة ا ،دولية

 .4، وموضوع الجرائم ضد الإنسانية3قنينها لموضوع المسؤولية الدوليةت
من مشروع لجنة القانون الدولي عند التمييز بين الجريمة  (91) ورد في نص المادة
ن ، هو جسامة الفعل الصادر ممعيار التفرقة الذي استندت إليهأن الدولية والجنحة الدولية، 

                                                           
ون ذكر د، المسؤولية الدولية في نطاق القانون الدولي، الجزء الأول الجريمة الدولية وتطبيقاتها، عبد الرحمن حسين علام -1

 .98،90، مرجع سابق، ص صرولان محمد الصالح. أنظر أيضا: 52- 21، ص ص 9155الطبعة، دار نهضة الشرق، 
 .98، مرجع سابق، رولان محمد الصالح -2
أنظر الفصل الأول من الباب الثاني من مشروع تقنين الجرائم ضد الأمن والسلم الدوليين في تقرير لجنة القانون الدولي  -3

 .942،949، مرجع سابق، ص ص 9111جويلية  21ماي/ 1عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين 
 .98بق، ص، مرجع سارولان محمد الصالح. أنظر أيضا: 55-98المرجع نفسه، ص ص   -4
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 فعند تناولها لموضوع المسؤولية ،الدولة مرتكبة الجريمة، وجسامة المصلحة المعتدى عليها
، قسمت المخالفات الدولية إلى أنواع بحسب جسامتها، فرأت بأن الأفعال التي تستوجب الدولية

وتشمل  ،الجنح الدوليةمثل في تتالثانية  الجرائم الدولية، والفئة ،المسؤولية تنقسم إلى قسمين
 لحماية المصالح التزاما دوليا ضروريا بها  الدولة، وتخرق بها  هذه الفئات الأفعال التي تقوم

 طيرأن كل انتهاك خمن ذات المشروع  (9/2)كما أوضحت المادة ي، الأساسية للمجتمع الدول

في  تمع الدوليالمجهذا إذا أقره صالح الدولية يعد جريمة دولية، و لق بالمدولي متعلالتزام 
 .1اتفاقيات دولية
لى أساس إلا عالدولية بين الجرائم والجنح المحوري لجنة القانون الدولي الفرق لم تبين 

طلاق لفظ جنحة على ما عداها معتمدة في ذلك على معيار عام هو مدى  حصر الجرائم وا 
وبالقياس إما على مدى الآثار الضارة الناجمة عن  الدولي،المساس بمصلحة جوهرية للمجتمع 

 كما أن الطابع الدولي الذي تتميز به ا،الفعل أو مدى الفظاعة التي يتسم به، أو الاثنين مع
 .2لإجرامي المكون لها قابلا لإفلات صاحبه من المساءلة الجنائية الجريمة الدولية جعل السلوك
ل إما لأن دولة ما هي من أتى الفعيتحقق جريمة الطابع الدولي للتطبيقا لما سبق فان 

ما بالنظر لجسامة الفعل غير المشروع ومساسه بمصلحة دولية محل حماية  المشروع،غير  وا 
ا في ولحسابه الخاص، متى كان ذلك ثابتمن الأفراد هذا الفعل فرد قام بجنائية دولية حتى ولو 
يين يشكل على الأمن والسلم الدول ، فالاعتداءيالفعل الطابع الدول هذا اتفاقية دولية تضفي على

بغ عليه الصفة الدولية، والاعتداء على المصالح الاقتصادية والاجتماعية صخطرا دوليا تُ 
سواء وقت -بمعنى أن الاعتداء إذا وقع ،الصفة الدوليةم جر  المُ للمجتمع الدولي يكسب الفعل 

، الفعل الطابع الدوليعلى  ي ، يضفيمصالح حيوية للمجتمع الدول ومس-الحربالسلم أم 
مجرمون دوليون، جاز محاكمتهم أمام محاكم دولية أو محاكم وطنية بأنهم ويوصف فاعلوه 

 .3متى كانت مختصة بذلك

                                                           
أنظر مشروع لجنة القانون الدولي عند التمييز بين الجريمة الدولية والجنحة الدولية في تقرير لجنة القانون الدولي عن  -1

 متوفر على الموقع: .9195 جويلية 25/ماي95أعمال دورتها في دورتها الثلاثين 

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/58/10(supp)  92/42/2491، تاريخ الزيارة. 
 .91، مرجع سابق، ص رولان محمد الصالح -2
 .99 ص ،المرجع نفسه -3
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 المشابهة لها تمييز الجريمة الدوللية عن باقي الجرائم المطلب الثاني:

الجريمة الدولية بعدة مميزات تجعلها مختلفة عن الكثير من الجرائم المشابهة لها،  تتميز
الفرع ) (، والجريمة السياسيةالفرع الول() أو ما يعرف بجرائم القانون العامكالجريمة المحلية 

 الفرع الثالث .)(، والجريمة العالمية الثاني
 المحلية ولالجريمة الدوللية الجريمةالتمييز بين الفرع الول(: 

جرائم فيسمونها بال ،شتى باصطلاحاتشير الفقهاء أحيانا الى هذا النوع من الجرائم ي
تضع  لتياوكلها تعبيرات تنصرف الى الأفعال  الوطنيةأو الجرائم  ،الداخلية، أو الجرائم العادية

لبعض تسميتها افضل  والتيله  المكملةالقوانين و  الداخليمرتكبها تحت طائلة قانون العقوبات 
 .1الجنائيةبالجرائم 

انون عن عمل يرتب الق امتناعاأنها أفعال تشكل عملا أو  فيتشترك هذه الجرائم كلها 
عليه هذا العمل أو ذلك الامتناع من مساس بمصلحه  ينطويلما  جنائية عقوبة ارتكابهاعلى 
 ،مه ولحسابهيرتكبها فاعلها باس جريمةالمحلية  والجريمة ه يحميها قانون العقوبات المحلى،داخلي

أمر لمحلية ا فالجريمة ،الوطنيعنها باسم المجتمع  ؤوليتهمسعند ثبوت -ويوقع العقاب عليه 
تلف عن ذلك تخ فيوهى  عقوبةيعتبره القانون مخلا بنظام وأمن المجتمع فيحدد ويقرر له 

لعرف انية في الأساس على مب ةمشروعاليكون النص على صفتها غير  التي الدولية الجريمة
يث وتختلف الجريمتان من ح ،يحصل ذلكمكتوبه وقد لا اتفاقية  فييصاغ الذى قد  الدولي
 سؤوليةماستلزامهما ركنا معنويا لانعقاد  فيوان كانتا تتحدان  المسؤوليةوأحكام  الإباحةاسباب 
  .2الجاني

 ،الأخيرة هذه تتطلبها التيالعناصر  فيالمحلية  الجريمةمع  الدولية الجريمةتتطابق 
 :ثلاثةالمحلية  الجريمةفعناصر 

الفاعل  نشاط فيويتمثل  للجريمة المادي أو المظهر الواقعة يقصد بهو  :ماديالعنصر ال
ن فيما افالجريمت ،ويكاد يكون هذا العنصر واحدا ،بينهماالسببية يصيبها وعلاقة  التي والنتيجة
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يصل  التي ةفالنتيج، عليهاالمعتدى  المصلحةيصيبها الفاعل أو  التي بالنتيجة ما تعلقعدا 
أما ، لةللدو  ةعلى مصلحة لفرد أخر أو مصلحالاعتداء  هيلمحلية ا الجريمة فياليها الفاعل 

 .ةعلى مصلحه دوليالاعتداء  فهي الدولية الجريمة فييصيبها الفاعل  التي النتيجة
ادته وعلمه، بار  الفاعل الجنائي الذي يحدثه للخطأمعناه احتواء الفعل و  :معنوليالعنصر ال

 .الدولية والجريمةالمحلية  الجريمةكل من  فيفهو عنصر يتطلب الأمر وجوده 
 ومفاد ،القانون فيوعقابها  الجريمةالنص على يتضمن هذا العنصر : الشرعيالعنصر 
عليها  القانون العام تنص في فالجريمة، لا بنص من القانونا عقوبة ولا جريمة هذا العنصر لا

تطبق  لتياوتتضمن هذه القوانين العقوبات  المشرع، عن والصادرة المكتوبة الداخليةالقوانين 
 ،الدولةم باس لا ترتكب فهي الوطنيةامام المحاكم  الجنائيةنظر الجرائم وتُ  الجريمةعند وقوع 

 .1الداخليمع وانما باسم الافراد ولحسابهم ويوقع الجزاء عليها باسم المجت
 أي اقياتالاتفمن العرف مباشرة او من نصوص  الجنائيةصفتها الدولية الجريمة تستمد 
طبق نصوصها تن التيسن القوانين مشرع يُ  الدوليالمجتمع  فياذ لا يوجد ، الاتفاقيمن القانون 

على  أو بناء   ولةالد باسمفان هذه الجرائم قد ترتكب  الدولية،ولصفتها  ،الدوليةشأن الجرائم  في
أو عدة دول  ،الدولةالافراد لحسابهم  كذلك ضد  هاطلبها أو بتشجيعها أو رضائها،  وقد يرتكب
لنظام العام ل انتهاكلما تضمنه هذه الجرائم من  الدوليأو أفراد ويوقع الجزاء هنا باسم المجتمع 

نما او  ،الوطنيةم المحاكم ولهذا فان هذا النوع من الجرائم لا ينظر أما ،الأساسيةوقيمه  الدولي
 .يحتاج الى محاكم دوليه خاصه

 نتائج.عدة  ةالعاديالمحلية  والجريمة الدولية الجريمةبين  الظاهرةالفروق هذه يترتب على 
ذ بهذا الدفع خالأيجوز غير أنه  المحلية،القوانين  فيالجهل بالقانون ليس بعذر من بينها أن 

 دوليةال جريمةلا فييجوز للمتهم حيث  الدوليللقانون  العرفية للطبيعةنظرا  الدوليالنطاق  في
 .ارتكبه نصا مكتوبا الذيلم يكن اساس تجريم الفعل  إذاان يدفع بجهله بالقانون 

 ماول، به المتعلقةمور ومن الأ الشرعيمن موضوعات الركن  الإباحةكانت أسباب إذا 
سباب ن الأنجد ا فإنناالمحلية،  والجريمة الدولية الجريمةكل من  فيمختلفا  الشرعيكان الركن 

 الإباحةة ن استندت فكر او ، المحلية الجريمة فيعن نظيرتها  مختلفة الدولية للجريمة ةالمبيح
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-فيهاكب ارت التيالظروف  في-المرتكبالى نفس السند وهو عدم انطواء الفعل  المجالين في
 .1موضوع الحماية المصلحةعلى  الاعتداء

وحالة  ،بالمثل والمعاملة العرف،عليه  ما جرى الدولية للجريمةومن الاسباب المبيحه 
 عليها، هذه الأسباب متفق وبعض ،عليه المجنيرضاء  وأحيانا الأعلى،وأمر الرئيس  الضرورة،

ولعل  ،عليه المجنيوأمر الرئيس ورضاء  الضرورة،والبعض الأخر متنازع عليه مثل حالة 
بصدده   يختلفلاوهو سبب  الشرعيهو الدفاع  والدوليةالمحلية السبب المشترك بين الجريمتين 

 .2الفقهاء
لجريمة ، قد أن اوصعوبة تعريفها الدولية الجريمةغموض نتيجة لوهذا  يؤدي بنا القول

 بغض النظر عما اذا كان ارتكابهم لها -يرتكبها أفراد عاديونمحلية  جريمة الدولية ماهي الا
ة خطورة وجسام العاديةالمحلية  الجريمةوان كانت تفوق -لحساب دوله أو بتحريض منها 

ى بعدم الذى يقض الدوليفضلا عن سمو القانون  ،الدوليلمساسها بالمصالح العليا للمجتمع 
اع القول بانه من الممكن اخضر من ذلك يمكن والأكث، المحليشرعيتها على نصوص القانون 

في الا  ،هدائرت في الجريمةلقانون العقوبات الذى وقعت  المكانيللاختصاص  الدولية الجريمة
ون القان في الصفةدون ان تكون له هذه  ةدولي جريمةاحتمال واحد وهو ان الفعل قد يعد 

 .3اليه كلية الإشارةمن  الداخليبل وقد يخلو القانون  ،الداخلي
 ةيالسياس ولالجريمة الدوللية الجريمةالتمييز بين  الفرع الثاني:

السياسية عن غيرها من الجرائم، ويتمثل تحديد الجريمة هناك اتجاهين مختلفين في 
 الاتجاهين في:

 في تعريفه للجريمة السياسية الى غرض الجانيهذا الاتجاه  ينظرالشخصي:  الاتجاه-أ
 ؛ياسياالجاني منها ستعد الجريمة سياسية إلا إذا كان سببها أو غرض فلا من ارتكاب الجريمة 
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السياسي يحاول تغيير البنيان التنظيمي للدولة، وهو بالتالي لا يقصد سوى المجرم ذلك أن 
 .1دولة أخرى المساس بالسيادة الداخلية للدولة دون أن يتعدى نشاطه

ن مرت بمراحل تتفاوت بين الشده والتخفيف فبعد ا السياسية الجريمةأثبت التاريخ أن 
ظل نظام الحكم المطلق، أصبح مميزا ومكرما  في ةمعامل أيعامل اسو  السياسيكان المجرم 

 بعض فيلتجد مكانها  الخاصة المعاملة آثار هذهوامتدت الوطنية، عصور الثورات  في
يم المجرمين بينما تسل ،مجرمين السياسيين. ومن امثلة ذلك حظر تسليم الالمعاصرةالتشريعات 

 .2اتفاقيات بهذا الصدد ما وجدت إذافيه  لا خلافالعاديين أمر 
ذا لا يصلح منها وبهركنا الباعث نبيلا، إلا أنه يبقى منفصلا عنها ولا يعتبر مهما كان 

ائم التي لجر اكل وقانون العقوبات لا يراعي أي اعتبار للبواعث في  ،معيارا لتحديد طبيعتها
ينص عليها بل يترك ذلك للقاضي الذي يصدر حكمه تشديدا أو تخفيفا بناء على البواعث بين 

 .حدي العقوبة عملا بقاعدة التفريد
إن تحديد الباعث السياسي بحب  الوطن يضيق من مفهوم الجريمة السياسية ويستبعد 

موح أو الانتقام، ومن جهة البواعث الأخرى مثل طلب المزيد من الحريات، أو الحقوق أو الط
ياسية، جرائم القتل والسرقة بدوافع سكل أخرى قد يوسع مفهوم الوطنية فيحاول الجناة تبرير 

فيصبح وصف الجريمة من اختصاص الجناة مما يسهل عليهم الإفلات من العقاب أو التخفيف 
 .3همن

لى طبيعة الحق إفي تعريفه للجريمة السياسية  هذا الاتجاه ستنديالاتجاه المولضولعي: -ب
إلا إذا كانت موجهة ضد الدستور والنظام السياسي  الجريمة سياسية فلا تعد، المعتدي عليه

م إلا الدولة التي ارتكبت في ته السياسية للأفراد وبالتالي فالجريمة السياسية لا الحقوقللدولة و 
 . 4ا الجريمةحقه
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بوضوح بين الجريمة السياسية والجريمة  الاتجاه الموضوعي بعض أنصارلا يميز 
الاجتماعية، فهم ويعرفون الجريمة السياسية بأنها تستهدف الدولة في تنظيمها السياسي أو 

أنصار المذهب الاجتماعي على طبيعة الحق المعتدى عليه لإثبات الصفة  يعتمد، الاجتماعي
 .ل غامضا ليس له معيار واضحوموضوع الجريمة السياسية مازا ،السياسية

الشخصي المتمثل في البواعث النبيلة وشرف الهدف الركن مذهب الموضوعي يهمل ال
 .1الشعبية والضمير العام والمقصد وهذا يتعارض مع الإرادة

بعد الانتقادات الموجه إلى المذهبين الموضوعي والشخصي والثغرات التي أشرنا إليها 
يرها، ضوابط جديدة ودون اعتناق نظرية دون غ الفقهاء إلىالنظريتين، لجأ بعض كلا سابقا في 

ظرية الفقيه نمن بينها العادية لمحاولة إيجاد التمييز الواضح بين الجريمة السياسية والجريمة 
  :الجرائم عامة إلى ثلاثة أقسام هي قسم " حيثشيراخ"

ضد الحق في الملكية، أو ضد الزواج  : الجرائم الاجتماعية وهي التي توجهالقسم الول(
 .والأسرة

: الجرائم الوطنية أو القومية وتتمثل في جرائم الخيانة العظمى، وجريمة القسم الثاني
 .التجسس

: الجرائم السياسية وهي التي توجه ضد الدستور، أو السلطات الثلاث في القسم الثالث
 رقلة السلطات الدستورية في الدولة، منوهذه الجرائم الخطيرة هي التي يقصد بها ع، الدولة

ه ضد الجرائم السياسية في الجرائم التي توج "شيراخ"صر تممارسة نشاطها بكل حرية، وهكذا يق
 .2ةا يستبعد منها الجرائم الاجتماعيالدستور، أو السلطات العليا في البلاد وبهذ

ه مثل خاص اتوبإجراءبعقوبات خاصه بل  السياسيتميز بعض التشريعات المجرم  
ظاهر ة د، وان كان طابع الشالجرائم السياسية بقواعد معينه المصريالقانون ولا يخص ، فرنسا
  .3ائمبعض الجر  فيظرفا مشددا  السياسيكما أنه جعل الباعث  ،لها المقررةالعقوبات  في

 ،عد المشرع الجزائري من المشرعين الذين لم يتحملوا عبء تعريف الجريمة السياسيةيُ 
فقد وردت الجرائم السياسية في قانون العقوبات دون تسميتها بالجرائم السياسية، وبما أن الجزائر 
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عتمد اع الى فتن جهوية، عهد بالاستقلال وخوفا من انزلاق الأوضاالحديثة  9111سنة كانت 
 عدامقرر عقوبة الإ ، حيثالماسة بأمن الدولةالجرائم في عقوبة المشرع على فكرة التشديد 

 .1على أغلبيتها
عدد قانون العقوبات الجرائم الماسة بأمن الدولة في الباب الأول من الكتاب الثالث في 

العقوبات الجزائري تحت عنوان: الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي  الجزء الثاني من قانون
م الخيانة رائمتناولا ج ،ثم عدد في الفصل الأول من هذا الباب الجنايات والجنح ضد أمن الدولة

ات والاعتداءات والمؤامر  ،والتجسس، وجرائم التعدي على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني
وجنايات التقتيل والتخريب المخلة  ،والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن

رائم ج ما نص في الفصلين الثاني والثالث علىكالتمرد، حركات بالدولة وجنايات المساهمة في 
 .2العامة التجمهر والجنايات والجنح ضد الدستور والاعتداء على الحريات

ن لم يسمها المشرع  لنظروبا إلى موضوع هذه الجرائم نجدها جرائم سياسية حتى وا 
 على أن المشرع الجزائري لم يغفل الإشارة إلى الجرائم السياسية صراحة الاسمالجزائري بهذا 

 .إليها في موضعينفقد أشار  مطلقة بصورة
 9191دستور في  (14)في المادة اليها حين أشار  يتمثل الموضع الأول في الدستور

يمكن بحال من الأحوال تسليم لا  "نصت على أنه: ، حيث9111دستور من ( 11)في المادة و 
من التعديل الدستوري لعام  (55)المادة  ووردت في ." لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُسل م أو يُطرد نصت على أنه:  المعنى حيثنفس ب 2491
 .لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء

 على (115/2)المادة نصت حيث  ،في قانون الإجراءات الجزائيةتكرس الموضع الثاني 
أو ، سياسية صبغةأو الجنحة  للجنايةكانت  التالية: " إذافي الحالات  ما يلي: "لا يقبل التسليم
 سياسي. لغرضمطلوب  أن التسليم إذا تبين من الظروف
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شديد الرامي إلى تالشخصي حيث العقوبة في قانون العقوبات بالمذهب من أخذ المشرع 
جده يعاقب نوالعالم الثالث، فأغلب الجرائم السياسية  ن مشرعي الدول العربيةكغيره مالعقوبة 

 .من قانون العقوبات( 91 إلى 19)المواد 1عليها بالإعدام، ومثالها جرائم الخيانة والتجسس
موقف المشرع الجزائري من تمييز الجريمة السياسية عن غيرها فيلاحظ من يتجسد 

استعراض الجرائم في قانون العقوبات، أنه لم يقم وزنا للتفرقة بين الجرائم السياسية والجرائم 
لت فعكما العادية إذ لم يخصص عقوبات خاصة لهذه الجرائم تختلف عن الجرائم العامة 

القوانين التي أخذت بنظرية الجرائم السياسية، وهو ما يسمى بوضع سلمين للتجريم، مثل 
المشرع الفرنسي الذي ميز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية فوضع لكل منها عقوبات 

ما عقوبات والسجن، أ قوبات الجرائم العادية تتمثل في الإعدام والأشغال الشاقةمختلفة تماما، فع
 .2النفي والحبس والإبعاد والتجريد من الحقوق السياسية...الختكمن في  الجرائم السياسية 
للجرائم السياسية إجراءات خاصة بها تختلف عن إجراءات المشرع الجزائري لم يفرد 

 (115)مادة سياسية والعادية في العابرة إلى معيار التمييز بين الجرائم الالجرائم العادية بصورة 
  .العقوبات حين تعرضه لتسليم المجرمين إلى دولة أخرى قانونمن 

عدل  9112نظرا للأحداث التي شهدتها الجزائر بعد توقيف المسار الانتخابي في جانفي 
ليمس هذا التعديل خصوصا تشديد العقوبة في الجرائم الموصوفة  9118قانون العقوبات سنة

معرفة الفعل  (1مكرر 59مكرر إلى  59)مواد من (94)بأفعال إرهابية أو تخريبية فأضيفت 
عمل تخريبي يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية ل كالإرهابي على أنه 

ركة حواستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه بث الرعب أو عرقلة 
وجاءت العقوبات شديدة تتراوح بين الإعدام إلى  ،المرور والاعتداء على رموز الأمة وغيرها

الإرهاب ب تشديد العقوبة حتى على الجرائم المرتبطة وكذاسنوات،  خمسةبـ السجن المؤقت 
 .3والتخريب

                                                           
 .88، مرجع سابق، ص بن شيخ الحسين -1
 .المرجع نفسه والصفحة-2
المتضمن  9111يونيو  45المؤرخ في  981-11المعدل والمتمم للأمر رقم  18فبراير  28مؤرخ في  18-99أمر  -3

 . 49/45/9118في  ، الصادر52السنة  ،99ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ،قانون العقوبات
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ما نلاحظه من هذا التعديل هو أن المشرع الجزائري وتحت خطر الإرهاب الأعمى وشدته 
على الشعب والسلطة أراد أن يبعد هذه الجرائم عن الجرائم السياسية فلم يلتفت أبدا إلى البعد 

مجلسا ان كالمشرع الذي ركز السبب في بداية الإرهاب في الجزائر، فقد كان السياسي الذي 
يعة على الجانب الموضوعي وطبالحاكمة انتقاليا غير منتخب وبتوجيه من السلطة السياسية 

رصا هذا حوكان الحق المعتدى عليه وجسامة الخطر دون اعتبار للأهداف والنوايا والبواعث، 
نح أية صبغة سياسية لجرائم الإرهاب، التي تجاوزت الإجرام من السلطة السياسية أن لا تم

 .1السياسي إلى الجرائم الاجتماعية والفوضوية
سليم أولا مع الت الدولية والجريمة السياسية الجريمةبين  المقارنةيقودنا هذا الى عناصر 

 .عمديبأن كلتيهما 
 نجد، بينما لا مخاصه للمحكوم عليه ةمعاملب السياسية الجريمةميز التشريعات العقابية تُ  

ام قانون لأحك السياسية الجريمةيخضع مرتكب كما ، الدولية الجريمةمرتكب عند  هذه الميزة
أو  لدوليامن العرف  الجنائيةتستمد صفتها  جريمة الدولية الجريمةنجد ان المحلي العقوبات 

ية دولة لأالمحلي  السياسيالنظام ولا شأن لها ب الدوليوترتكب ضد النظام العام  لاتفاقياتا
درجه قد ل الدوليةالعلاقات  فيوتحدث اضطرابا  الدولي السياسيوان كانت تقع على النظام 

 .الإنسانيةضد السلام والجرائم ضد  كالجريمةللخطر  الدوليتعرض السلام 
ر على ن الفقه قد استقأالا  السياسيةالجرائم  فيعدم التسليم مبدأ مستقر كان مبدأ  إذا

 س،الجنبادة امثل جرائم الحرب وجريمة  الدوليةان هذا المبدأ يجب ألا يسرى على الجرائم 
ان  زلا يجو فتلك  الجسيمة الخطورة ذاتلاستعباد وغير ذلك من الجرائم وا الاعضاء،وبتر 

قه الى استثناء بل ذهب الف ،السياسيةبالجرائم  ةسليم أسو توعدم الاللجوء يتمتع مرتكبوها بحق 
 ةطريقه مخزييجرى تنفيذها ب التيو أارتكابها خسيسا  الى الدافعيكون  التي السياسيةالجرائم 

 .2فيهامن هذه المزايا واجازة التسليم 

                                                           
 .592ص مرجع سابق، ، أبول بكر صالح-1
تكمن صعوبة تكييف الجريمة الدولية عنما تكون مصحوبة أو مرتبطة بجرائم وطنيه سياسية، كالحال في الجرائم التي  -2

ترتكب ضد الإنسانية وجرائم الاضطهاد والإبادة الواقعة على جماعة سياسية ويقول بعض الفقهاء أن منفذي هذه الجرائم 
الدولية، أما الذين أمروهم بارتكابها فهم مجرمون دوليون بالنظر الى مساهمتهم  مجرمون عاديون فهم مجرد أدوت لتنفيذ الجريمة
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 ولالجريمة العالمية الدوللية الجريمةالتمييز بين الفرع الثالث: 
النظام  في الأساسيةعلى القيم اعتداء  تمثل  ةداخلي جريمة 1العالمية الجريمةتعتبر 
 لكولذ ،الأساسيةومن هذه القيم احترام حقوق الانسان وحرياته ة، كل دول في الاجتماعي
نحاء العالم ولذلك كافة أ في الجنائيةعلى هذه القيم تجرمها القوانين  اعتداء  تشكل  التي فالأفعال

 .2العالميةسميت بالجرائم 
 نلاحظفتشترك الجريمة الدولية مع الجريمة العالمية في كثير من الخصائص والسمات 

فهناك  ببعضها البعض،علاقة أن كل من الجرائم لها الا الجريمتين بالرغم من تنوعهما كلا أن 
ريمة ج اتصالببعضها من حيث علاقة داخلي بين أنواع الجريمة العالمية التي لها  اتصال
ولية ، أما الجريمة الدالأموالالمخدرات بتبييض ب الإتجار، وجرائم الأموال بتبييض الإرهاب
 صابالاغتالتعاريف الموضوعة إذ نجد أن جريمة  خلالالجرائم ببعضها من  اتصال فيكون

س هذا ولي ،الإبادةكما يمكن أن تكون في جريمة  تكون في الجرائم ضد الإنسانية، يمكن أن 
جرائم عنها  ينتج الإرهاب، فغالبا جرائم الأخرىإلى تؤدي من الجريمتين لهما آثار كلا فقط بل 

 .3إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وهذه الأخيرة ينتج عنها جريمة الاتجار بالبشر
ن إذ أنه م ؛خارجية بين الجريمة العالمية والجريمة الدوليةعلاقة أن هناك أيضا نجد 

البشر ب الإتجاروجريمة  الإرهابأن تخرج جرائم دولية مثل جريمة آثار الجريمة العالمية يمكن 
، الأعضاءبيع و  والاغتصاباتالإنسانية ضد وجرائم إبادة جرائم  بارتكابوالتي أفرزت فئة تقوم 

لاقة عكل هذه المظاهر نراها اليوم امام المجتمع الدولي حادثة في إفريقيا الوسطى وسوريا، و 

                                                           

يد طنطاولي سفي الجريمة الدولية، وفى نفس الوقت يعدون محرضين أي شركاء في الجرائم الوطنية السياسية. أنظر في ذلك: 
 ، مرجع سابق.محمد سيد

العالمية من قبيل الجرائم الدولية، فالجريمة الدولية وان كان من الممكن تصور نجد ان الكثير من الفقهاء يعتبرون الجرائم  -1
حدوثها في اقليم دولة واحدة الا انه جريمة ذات عنصر دولي، وهي جريمة ينص عليها القانون الدولي لمساسها بالنظام العام 

فتها الإنساني للخطر، وعلى ذلك فهي تكتسب ص الدولي أو لتعريضها السلام والامن الدوليين، أو الحقوق الأساسية للمجتمع
محمد  أنظر في ذلك:.الدولية من الطبيعة الدولية للقانون الذي ينظم أحكامها ومن الطبيعة الدولية للمصلحة المعتدى عليها

، 9159ة ،ر ، الارهاب في القانون الجنائي على المستويين الوطني والدولي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهمؤنس محب الدين
 ، مرجع سابق.سيد طنطاولي محمد سيد أنظر أيضا:. 955ص 

 ، مرجع سابق.سيد طنطاولي محمد سيد -2
 .11مرجع سابق، صعمرولاي مارية،  -3
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لتابعة ا الأموالائم تابعة في الجرائم العالمية مثل جريمة غسيل داخلية تمثلت في بروز جر 
    لأحيانا، أما بالنسبة للجريمة الدولية فنجد في كثير من الإلكترونيةجرائم الو  الإرهابلجريمة 

 .1جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادةالحرب جرائم ينتج عن 
ولية د محاولاتوالسلم الدوليين، لذلك رصدت لكلتا الجريمتين كلاهما يمس بالأمن 

 اتفاقياتو لمحاربتهم، إذ إضافة إلى ذلك تستوجب كال الجريمتين مواءمة تشريعاتها مع  اتفاقيات
، متينالجريكلا لمواكبة تطور  التشريعيةتطوير المنظومة  استدعاءدولية لمجابهتها، مع 
تكمن خطورتهما في مساسهما بالسيادة الداخلية للدول، ولهما الوطني، إذ  وكلاهما يمس بالأمن

لذلك رصدت لهما ترسانة من القوانين  ،اقتصاديةأو  اجتماعيةآثار سلبية سواء كانت 
 .2والتشريعات الوطنية لمحاربة هذه الجرائم

تضع  التي الدوليةعن طريق الاتفاقيات  العالميةتتعاون الدول على مكافحة الجرائم 
 ،لجرائماالعقاب على هذه  فيللدول الاطراف  الداخليةتنتجها قوانين العقوبات  التيالشروط 

، لشائنةاتداول المطبوعات  نجد دوليهاتفاقيات  فيومن أمثلة هذه الجرائم والوارد تنظيمه 
، والاتجار بالرقيق الابيض رهاب،والا، العملات تزويرو  ،مخدراتالب الاتجار غير المشروعو 

تتحد كل هذه ، و 3الدعارة فيالاشخاص واستغلالهم  فيوالاتجار  ،والاتجار بالنساء والاطفال
 فهذه ،لجميع الدول الاجتماعيةللنظم  والأساسية الاجتماعيةعلى القيم اعتدائها  فيالجرائم 

من هنا و  ،يشترك فيها كل الجنس البشرى ةوتنبع من اسس واحدالدول، كل  في ةالقيم واحد
 .4مكافحة هذه الجرائم في الدولينشأت فكرة التعاون 
مية أصحاب التمييز بين الجريمة العال حسب الوطنية الجريمةعن  العالميةتتميز الجرائم 

ن نشاطهم ن الجناة يزاولو أ في (ضيق لمفهوم الجريمة الدوليةاللاتجاه )أصحاب اوالجريمة الدولية
عملات، وتزوير المخدرات الاتجار بالن جرائم مثل أوواقع الامر ، لعدة دول ةتابععدة اقاليم  في

                                                           
 .11مرجع سابق، صعمرولاي مارية،  -1
 .15المرجع نفسه، ص-2
أحكام  ،محمد منصولر الصاوليلمزيد من التفاصيل في مكافحة الجرائم العالمية عن طريق الاتفاقيات الدولية، أنظر: -3

بادة الجنس البشري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، ، 9150 القانون الدولي في مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات وا 
 ومايليها. 955ص

 .951مرجع سابق، صمحمد مؤنس محب الدين،  -4
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ن الملاحظ بل أنه م ،بعينهااقليم دوله  في محصورةالرقيق الابيض قلما تكون  فيوالاتجار 
 ليس-طراختشكل  فهي، ولذلك اقاليم عدة دول فيفيها يكون دوليا ومنتشرا  الجانيان نشاط 

وهذا هو  ،ابأسره الدولية المجموعةلمصالح  بالنسبةولكن  –لمصالح بلد معين  بالنسبةفقط 
 .1مكافحة هذا النوع من الجرائم فيجله الدول أتتعاون من  الذيالسبب 

واضح في القصد بين الجريمة الدولية والجريمة العالمية، فلو أخذنا المقارنة  اختلافهناك 
تقوم عليه  الجنسي الذي بدوره الاستعبادبالبشر تقوم على  الإتجار بين جرائم مشابهة كجريمة

 قائم على هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد    الأخيرة، غير أن هدف الجرائم ضد الإنسانية
سباب قومية، سياسية، أثنية، عرقية أو دينية بينما جريمة لأمجموعة من السكان المدنيين 

لتحكم حتى الوطني ومنه ا بالاقتصادالجريمة العالمية ، كما تمس بالبشر فهدفها الربح الإتجار
 لاقتصاديةاالعالمي إن تمكنت العصابات الدولية من فرض سيطرتها على الموارد  الاقتصادفي 

نسانية الانسانبآدمية تمس الهامة، بينما الجريمة الدولية   . 2وا 
حاول الدولة دائما ما ترقة فيعتبر موقف الدول من كلتا الجريمتين أهم عنصر في التف

بسط سلطتها لحماية مرتكبي الجرائم الدولية وفي الغالب هي من تتبنى هذه الجرائم، عكس 
 .3الجريمة العالمية التي نجد أن أول من يحاربها ويسعى لردعها هي الدولة

 بالإضافة الى ذلك نجد أن:
ريمة الدولي، أما الج العام النظام وهي تمسالعنصر الدولي  الجريمة الدوليةيتوافر في 

 قانون العقوبات الوطني هو المختص الداخلي، ويعتبرالعالمية فهي اعتداء على النظام العام 
بتقرير عقوبات الجريمة العالمية وتحديد أركانها أما الجريمة الدولية فيتولى القانون الدولي 

 .4الجنائي تحديد أركانها والعقوبات المقدرة لها
الجريمة العالمية لمبدأ الاختصاص العالمي في نطاق القانون الداخلي  عبمقتضى خضو 

ما ية لان الجريمة العالم الجريمة، ةفإنه يجب كل على دولة أن تسعى لتوحيد قواعدها الداخلي

                                                           
مرجع سابق، محمد مؤنس محب الدين،  . أنظر أيضا:910-914مرجع سابق، ص ص ، محمد منصولر الصاولي -1

 .951ص
 .940مرجع سابق، صعمرولاي مارية،  -2
 .941المرجع نفسه، ص -3
 .221،228، مرجع سابق، صفتولح عبد الله الشاذلي -4
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تها الدول في مكافحتتعاون عليها في القانون الداخلي حيث  هي إلا جرائم داخلية منصوص
 .1دوليةالتفاقيات الاطريق عن 

 :الدولية بغيرها من الجرائم بالنتائج التالية الجريمةمقارنتنا بين نخلص من 
جريمة تهدد النظام  فهيالعام  الدوليمن جرائم القانون  جريمة الدوليةأن الجريمة -
 .العام الاجتماعيأو النظام  الدولي
ف أولا حتى ينطبق عليه وص الداخليالقانون  فيلا يشترط أن يكون الفعل محظورا  -
 .الدوليةالجريمة 
 ،دولياليحميها القانون  التيانتهاك المصالح في موضوع الجريمة الدولية يتمثل -
ليا على المصالح العالاعتداء ذلك ان محلها  ،ونظامه الدوليضارة بالمجتمع  فهي وبالتالي

 .لةأو دو  اذلك ان يكون مرتكبها فرد في ويستويللمجتمع الدولي، 
س القانون ولي ،الجنائي الدوليالقانون الواجب التطبيق على هذه الجرائم هو القانون  ان-
مة الدولية ينطبق عليها وصف الجري التيوهو يتكفل ببيان الجرائم ة، لأية دول الوطني الجنائي
 رتكبيمكما أنه يتكفل ببيان العقوبات الى توقع على  ية الدولية،الى العرف أو الاتفاق استناد  

ن العقوبات قواني فيللعقاب  العامة والمبادئهذه الجرائم وان كان ذلك يتم بالرجوع الى القواعد 
 .العالم في السائدة
ة فرد وهو عاد ،على مرتكب الجريمة الدولية أو فاعلها الجنائي الدولييطبق القانون -

، التطبيق فيين أية مشكله من الفاعلين الاصلي النوعيةولا تثير هذه  ،أو مجموعة من الافراد
 لاعتباريةايثير التساؤل هو كيفية تطبيق العقوبات الدولية الجنائية على الأشخاص  الذيوانما 
الجريمة الدولية، ويرى اصحاب المذهب  ارتكاب فيلهم دور  ما كان إذا والخاصة العامة
 .2أن الافرادوجوب مسائلتهم وعقابهم شأنهم ش الإيطالية الوضعية والمدرسة الواقعي
 

                                                           
، 9155 ،راه، كلية الحقوق، جامعة عين شمسالعامة للجريمة الدولية، رسالة دكتو النظرية محمد عبد المنعم عبد الخالق،  -1

 .51ص 
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 المطلب الثالث: أركان الجريمة الدوللية

عد جريمة ن أي واقعة لكي تُ أيعني  هذا، و 1عناصرو ركان من أجريمة الدولية لتتكون ا
د من بلا، الجنائي المحليالحال في القانون هو القانون الدولي الجنائي، كما عليها يعاقب 

يكون ن أو  ،رمةجفي القانون كواقعة مُ عليه ذا الفعل منصوصا  هن يكون أفر فعل ارادي، و اتو 
هناك كون ي المعنوي، أي انفيه الركن فر اتو ي، كما يجب ان للقانون من الناحية المادية مخالفا  

ى هذا عل  وبناء   ،اباعق هن يكون القانون قد قرر لأ، و فاعلهفعل خاطئ يمكن اسناده الى 
 لدوليةالجريمة افي ً   يالتالية فالأركان فر اان تتو  ينبغي طبقا للقانون الدولي الجنائي

الفرع )يالركن الشرع (،لفرع الثاني)االركن المعنوي (،الفرع الول()الركن المادي والمتجسدة في:
 (.الفرع الرابعبالإضافة الى الركن الدولي) (،الثالث
 
 

                                                           
مجموعة الاجزاء التي تتشكل منها الجريمة او كل الجوانب التي ينطوي عليها بنيان الجريمة او  الجريمة:ركان أيقصد ب-1

أركان الجريمة و ، الجريمةانتفاء  أحدهاالتي يترتب على وجودها في مجموعها وجود الجريمة ويترتب على انتفائها او انتفاء 
 في نطاق القانون الجنائي الداخلي ظهرت ثلاثة آراء في هذاف والدولي.كان محل خلاف بين الفقهاء على الصعيدين الداخلي 

ركان وهي الركن الشرعي أي النص الذي يجرم الفعل وينص على عقوبته أربعة أن للجريمة حيث يرى الرأي الأول أالصدد 
عدم  وأخيرا  ركن والركن المادي أي السلوك الخارجي للجاني والركن المعنوي أي انصراف ارادة الجاني الى ارتكاب الجريمة

ي والركن عالفعل ، أما الرأي الثاني : فمفاده ان اركان الجريمة ثلاثة ، الركن الشر  لإباحةالشرعية أي عدم وجود سبب قانوني 
، بينما الرأي الثالث : فيقول مؤيدوه ان للجريمة ركنين فقط الركن المادي والمعنوي ، أما الركن الشرعي المادي والركن المعنوي

عنصر لمنشئ االجريمة ولا يمكن القول ان ينشأ  لأنهالنص الذي يجرم الفعل ويحدد العقوبة فانه لا يعد ركنا  في الجريمة أي 
 .إذا  الخلاف هو حول الركن الشرعي )نص القانون( ومدى اعتباره من الاركان اللازمة للجريمة ينشئه، فيما
فاذا كان هناك اتفاق حول الاركان الثلاثة للجريمة الدولية وهي  الجنائي،الخلاف أيضا  الى نطاق القانون الدولي امتد هذا  =

ولي لذلك انقسم الفقه الد الشرعي،انه يوجد اختلاف أيضا  حول الركن  الا، الدوليالركن المادي والركن المعنوي والركن 
هي ثلاثة فقط وهي الركن المادي والركن  ةالاركان الاساسية للجريمة الدوليأن  وللاتجاه الا حيث يرى،  الجنائي الى اتجاهين

ربعة اركان الركن المادي والركن أفيذهب انصاره الى القول ان للجريمة الدولية  : اما الاتجاه الثاني،  المعنوي والركن الدولي
ن الدولي الجنائي ان يكون الفعل مجرما  بموجب قاعدة ، ويقصد به في إطار القانو نوي والركن الدولي والركن الشرعيالمع

محمولد  :كل من أنظر في ذلك(.دولية جنائية أيا  كان مصدرها )معاهدة او عرفا او غيرها من مصادر القانون الدولي الجنائي
 .19، ص2440 مصر،الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، دون ذكر الطبعة، ، الجريمة الدولية دراسة مقارنة، صالح العادلي

جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية  الدراجي،ابراهيم زهير  .9مرجع سابق، ص، حسنين عبيد ابراهيم صالح
  .وما بعدها 521، ص2442عنها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 
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 الفرع الول(: الركن المادي
أي المظهر التي تظهر فيه الى العالم  الجريمة،ماديات في الركن المادي يتمحور 

لاعتداء ا، إذ بغير ماديات ملموسة لا يتحقق توقيع العقابلجله أالخارجي ويتدخل القانون من 
 . 1على الحقوق التي يحميها القانون

وك لم تفض الى سل إذان القانون الجنائي لا يعتد بالنوايا وحدها أ، يترتب على ذلك
ن الانسان وحده هو الذي يتصور أو  ،في الواقع من ناحية للإرادةا  عد انعكاسخارجي ملموس يُ 

 .2عتد به القانونلا تعدو ان تكون سلوكا  إراديا  ي   لأنها ،ان يكون فاعلا  للجريمة
لا  في تصرف انساني متمثوجود لقيام الجريمة الدولية القانون الدولي الجنائي يفترض 
، وهذا التصرف هو الذي يمنح الارادة الكامنة داخل مرتكبه و امتناع عن فعلأشكل فعل 

م الداخلية وحدها دون مظهر خارجي لا ته فالإرادة الخارجي،تجسيدا  ملموسا  وواقعيا  في العالم 
ن يقرر المسؤولية لشخص ما بسبب أفكاره أالقانون الدولي الجنائي ولا يمكن لهذا الاخير 

 .3لا تقع تحت طائلة القانونالباطنية لثابت ان حياة الفرد من الأنه  ،ومعتقداته الداخلية
 ،المظهر المادي الملموس هو الذي يجعل الجريمة تحدث الاضطراب في المجتمعان 

تد بها عالى ارتكاب الجرائم فان القانون لا ي   ةفعال مادية موجهأما النوايا التي لا تتجسد في أ
 .لا تؤثر في المصالح التي يحميها لأنها

ر على ثلاثة عناصالمحلية يتكون الركن المادي للجريمة الدولية على غرار الجريمة  
 .)ثالثا السببيةوالعلاقة  (،ثانيا)والنتيجة ،أوللا )هي السلوك

هو النشاط الصادر عن الجاني من أجل تحقيق غاية إجرامية، كما يُعر ف  :السلولك: أوللا
الواقع، وهذا المفهوم يشمل عنصرين: الأول يتمثل في بأنه حركة عضوية إرادية ملموسة في 

استخدام أحد أعضاء جسم الجاني منتجة بذلك أثرا، أما الثاني فيتمثل في إحجام الإرادة عن 
به قانونا ويترتب على ذلك أثرا يعاقب عليه القانون، فإن لم تحصل هذه  الفعل المطلوب القيام

                                                           
  .291، مرجع سابق، ص محمولد نجيب حسني -1
 .18، مرجع سابق، صابراهيم صالححسنين عبيد  -2
 .589، مرجع سابق، صمحمد محي الدين عولض -3
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ة ضاغطة على جسم الإنسان دفعته للاصطدام بغيره، الحركة، أو حدثت لكنها كانت نتيجة لقو 
 .1أو إن لم يحصل هذا الإحجام فلا جريمة لانعدام أساسيات الركن المادي

يتحقق السلوك الايجابي في القيام بفعل يحضره القانون ويؤدي الى قيام الجريمة مثال 
 لغرض هذا النظام( من النظام الاساسي للمحكمة الدولية الجنائية 1ذلك ما نصت عليه المادة )

الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة  بادةالإالأساسي تعني " 
 - :جزئيا  إهلاكا  كليا  أو  ،هذهإثنية أو عرقية أو دينية بصفتها  قومية أو

 ؛أفراد الجماعة أ( قتل
 ؛ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة ب( إلحاق
 ؛زئيا  ج  إهلاكها الفعلي كليا  أو   الجماعة عمدا  لأحوال معيشية يقصد بها  ج( إخضاع
 ؛ماعةتدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الج د( فرض
 .أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري هـ( نقل

ل يحضره فعبالقيام في مثل ت ان السلوك الذي يقوم له الجاني في هذه الحالة إيجابي،
ولكن هل يمكن تصور ارتكاب جريمة ايجابية عن طريق موقف سلبي  ،القانون الدولي الجنائي

انه محلي الن الرأي استقر في القانون أعن هذا السؤال  لإجابةفي انقول  الترك؟كالامتناع او 
نقاذ و تعاقدي بالتدخل لإأالتزام قانوني  يمكن ارتكاب جريمة ايجابية بالامتناع بشرط وجود

   .2المجني عليه
سلبي في القانون الدولي الجنائي والمثال  بأسلوبيضا ارتكاب جريمة ايجابية أيمكن 

ى وفاتهم فيؤدي ذلك ال للأسرىغذية والمستلزمات الطبية على ذلك امتناع الدولة عن توفير الأ
مما يترتب عليه ارتكاب جريمة حرب حيث يوجد التزام يفرضه القانون الدولي بموجب اتفاقية 

ة زاع بتوفير المستلزمات الطبية والغذائيبشأن معاملة الأسرى على أطراف الن 9101جنيف لعام 
ذا، للأسرى نهم سرى او قسم مدى ذلك الى وفاة الأأامتنعت الدولة عن تنفيذ هذا الالتزام و  وا 

 .3عن طريق الامتناع ارتكبتمام جريمة ايجابية أكنا 

                                                           
  .11مرجع سابق، ص  ،عبيدحسنين إبراهيم صالح  -1
 .29مرجع سابق، صعبد الله على عبول سلطان،  -2
 . بعدهاوما  095ص ،9151 بغداد، القادسية،الطبعة الأولى، مطبعة دار  الدولية،المنازعات  الفتلاولي،سهي( حسين  -3
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ائي في القانون الدولي الجنائي عن نظيره في القانون الجن السلبيالسلوك لا يختلف جوهر 
فهو يتمثل في إحجام الدولة عن طريق الأشخاص الذين يعملون لحسابها عن القيام  ،المحلي

كامتناع الدولة عن منع السماح للعصابات المسلحة في استخدام  ،بعمل يستوجب القانون إتيانه
ثل في احجام يتم لأنهومن هنا يتسم السلوك بالسلبية  ،أراضيها للإغارة على إقليم دولة أخرى

 .لة عما كان يجب عليها القيام بهالدو 
التغير في الأوضاع الخارجية التي كانت على نحو معين قبل ارتكاب  هي :النتيجةثانيا: 

هي  خرآخر بعد الفصل وهذا التغيير المادي من وضع الى آثم أصبحت على نحو  ،الفعل
 وهذا التغيير في العالم الخارجي هو ،حد عناصر الركن المادي للجريمةأالنتيجة باعتبارها 

ئي وتهديده احدثه الفعل من اعتداء على المصالح التي يحميها القانون الدولي الجننتيجة لما يُ 
  .1للنظام العام الدولي

 عنصر النتيجة، ومفهوم النتيجة في القانونالمحلية الجريمة الدولية كالجريمة تتطلب 
 اتجاهان، هأيضا بتنازع و، فهالمحليالدولي الجنائي لا يختلف كثيرا عن مفهومه في القانون 

بحيث يتمثل الاتجاه المادي فيما يحدثه السلوك الإجرامي من تغيير  قانوني،وآخر  مادي،
 الضرر.  رائموبالأخص في الجرائم المادية أو ج الحواس،مادي تدركه 
الاتجاه القانوني، في العدوان الذي ينطوي عليه السلوك الإجرامي بالنسبة للحق يتمثل 

عتبر ت ، فإنه في الجريمة الدوليةالمحليةوكما في الجريمة  ،المصلحة الدولية المحمية جنائياأو 
 ،لماديةاالنتيجة القانونية عنصرا جوهريا في تحقق الركن المادي، بغض النظر عن الآثار 

ومن  ،يالجنائفالجريمة الدولية تنطوي على مساس بمصلحة دولية محمية في القانون الدولي 
ثم فالمشرع الدولي لا يجرم سلوكا معينا فقط إذا كان ذلك السلوك يلحق ضررا فعليا بالمصلحة 

نما أيضا ، بالعدوانالدولية كجريمة الحرب العدوانية، أو يهددها كجريمة التهديد  ا كان إذوا 
السلوك كجريمة وضع الألغام الآلية، تحت سطح الماء و التي تنفجر تلقائيا بمجرد التلامس، 

 .2لتحققها حصول ضرر معين، بل يكتفي بمجرد وضع اللغمالقانون الجريمة لا يتطلب  فهذه

                                                           
حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، دراسة تأصليه تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة محمد محمولد خلف،  -1

 .95مرجع سابق، ص، عبد الله على عبول سلطانأنظر أيضا: .580-585، ص9195النهضة العربية، القاهرة، 
 .999، مرجع سابق، ص رولان محمد الصالح -2
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الاعتداء على الحق المحمي بموجب القانون في النتيجة في جريمة العدوان مثلا  تتجسد 
ي وتتمثل بعدم الاعتداء على حقوق الدولة الاساسية في احترام سلامتها الاقليمية الدول

  .وهو حق السيادة ،للدول الأسمىواستقلالها السياسي باعتبارهما مستمدين من الحق 
ن الاعتداء على حق الدولة في الحفاظ على سلامتها الاقليمية واستقلالها أيظهر لنا 

وقد أشار قرار تعريف العدوان رقم  ،الاعتداء على سيادة الدولةالسياسي يشكل جوهر فعل 
منه الى ذلك حيث نصت على )العدوان هو استعمال  الأولىفي المادة  9190في  5590

القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة اخرى او سلامتها الإقليمية او استقلالها 
 .السياسي(

ولية لها مسميات مختلفة في نظر الفقه القانوني وذلك ن الجريمة الدأتجدر الاشارة الى 
    خر وتمييزها عن السلوك في بعضها او اندماجها فيه في بعضها الآ الاجرامية،تبعا  للنتيجة 

حيث نجد انفصالا  واضحا  بين النتيجة  ،1فهناك الجرائم المادية ،و تراخيها عنه في شكل ثالثأ
حيث  ،2وهناك الجرائم الشكلية ،المتميز به كجريمة العدوان والفعل فلكل منهما كيانه المادي

ع الالغام ضيندمج السلوك والنتيجة معا  إذ يجرم القانون الفعل ذاته ولا يعنيه النتيجة ومثالها و 
وأما الجريمة المتراخية فالنتيجة فيها تتراخى فتحدث في زمان او مكان التفجير، البحرية ذاتية 

ان السلوك كما في حالة قيام دولة بإطلاق صواريخ من دولة او قارة مختلفين عن زمان ومك
 .3الى اخرى تتحقق فيها النتيجة الاجرامية من قتل وتخريب

وجود صلة بين السلوك والنتيجة بمعنى إثبات أن  ابه : يقصدالسببية العلاقةثالثا: 
و الامتناع عن أالأخيرة ما كانت لتحدث في العالم الخارجي ما لم يتم ارتكاب عمل معين 

                                                           

الجرائم المادية هي طائفة من الجرائم لا تقوم إلا إذا توفرت على علاقة السببية أي ربط السلوك بالنتيجة، بحيث إذا انتفت -1 
العلاقة بين السلوك الإيجابي والنتيجة التي تحققت بسبب لا دخل لإرادته فيه، اقتصرت مسئوليته على مجرد الشروع في 

 الجريمة.
الجرائم الشكلية هي ما تسمى بجرائم السلوك المجرد، بحيث يوجد فيها نتيجة إجرامية بالمعنى المادي، لأن النتيجة تندرج  -2

ضمن السلوك، ومن ثم يكون ارتكابه محققا للركن المادي للجريمة كاملا، ولذلك لا يتصور الشروع في هذه الحالة، لأن 
تولح فالرغم من إتيان السلوك الذي يكون من شأنه الإضفاء عليه. انظر في ذلك:  الشروع يفترض إمكان تخلف النتيجة على

 .251، مرجع سابق، صعبد الله الشاذلي
 .09مرجع سابق، صعبد الله على عبول سلطان،  أنظر أيضا: .519مرجع سابق، صمحي الدين عولض،  -3
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جرائم ال النتيجة، دونمقتصرة على الجرائم المادية أي الجرائم ذات أنها بمعنى  ،1عمل محدد
لى شخص فيها لذا فإن القول بإسناد هذه النتيجة إالقانون تحقق النتيجة  الشكلية التي لا يتطلب

 .2معين هو بمثابة تأكيد لرابطة السببية بين هذه الجريمة وبين فاعلها
خريين هما الشروع والمساهمة أن الركن المادي قد يتخذ صورتين أنشير الى يجب أن  

في القانون  نصوص الجنائية وهما صورتان يعاقب عليهما القانون الدولي الجنائي أيضا  فهناك
 3خرى تعاقب على المساهمة الجنائيةأرم الشروع في الجريمة الدولية و جالدولي الجنائي ت

 القصد الجنائي ) المعنوليالفرع الثاني: الركن 
، فهو لمحلياعنه في القانون الركن المعنوي في القانون الجنائي الدولي لا يختلف مفهوم 

، كما أنه محل إجماع بين جميع الفقهاء، وسجلته كافة والإرادةيقوم أيضا على عنصري العلم 
أن القانون الدولي الجنائي يتطلب وجوب علم الجاني بالوقائع الإجرامية  ، حيثالمواثيق الدولية

ي بل وقد قامت محكمة نورمبورغ بتشديدها ف ،تتكون منها الجريمة لقيام القصد الجنائيالتي 
توافر العلم الحقيقي بجميع العناصر التي تتكون منها الجريمة ذلك ضرورة  ومشترطة فيذلك 

 .4يائالغلط في الوقائع ينفي القصد الجنلجهل و أن ا ذلك على وأكدت فيلقيام القصد الجنائي، 
الجاني  ىالقانون الدولي الجنائي التسوية بين نوعي القصد الجنائي، فإذا توافر لديوجب 

بالنسبة للجريمة الدولية يجب عليه أن يسأل عنها مسؤولية عمدية،   القصد الجنائي الاحتمال
هذا نظرا للطبيعة الخاصة للقانون الدولي الجنائي، إذ أنه في أغلب أجزائه قانون عرفي، لذلك 

عناصرها يتطلب و  انهولتحديد أركافإن الجرائم المعاقب عليها ينقصها التعريف الدقيق الواضح، 
 فمثلا ،ا العرف الدولي الذي يحدد تلك الجرائمبه ليتكشف لطة التقديريةالاعتراف للقاضي بالس

إطلاق صاروخ على مستشفى بقصد تدميرها وقتل من هو  القصد الجنائي في جرائم الحرب
ما القصد الاحتمالي في ذات المثال، أن يطلق الصاروخ بقصد أفيها من المرضى والجرحى، 

                                                           
 .945، مرجع سابق، صحسنين إبراهيم صالح عبيد -1
 .991، مرجع سابق، صلحرولان محمد الصا -2
( من اتفاقية منع وقمع الإبادة الجماعية التي تعاقب على محاولة ارتكاب الإبادة والفقرة )هـ( من نفس 5/0أنظر: المادة ) -3

 .المادة التي تعاقب على الاشتراك في الإبادة الجماعية
 .55، مرجع سابق، صمحمولد نجيب حسني -4
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النية إلى قتل المرضى والجرحى، لكن مطلق الصاروخ تدمير المستشفى دون أن تنصرف إليه 
ن كان لم يهدف لقتلهم أساسا  .1توقع قتل هؤلاء و لم يثنه ذلك على عمله، وا 

 طلبيُ غير المعقول أن بوضوح فإنه من  تهاإن لم تكن عناصر الجريمة محددة بذا
شر، لذلك لأجل اتحديدها بوضوح في نفسية الجاني على النحو الذي تتطلبه فكرة القصد المب

 أساسه الاحتمال  ي،تقريبكفالة التطبيق السليم للقانون الدولي الجنائي ينبغي الاكتفاء بتحديد 
، لخاصاالجرائم الدولية في الغالب لا يقترفها الجاني لحسابه إلى ذلك فإن بالإضافة  ،لا اليقين

نما يقترفها لحساب و و       كجرائم الحرب التي يرتكبها العسكريون أو المدنيون،  باسم الدولة، ا 
 لا يرتكبونها لحسابهم الخاص أو لمصلحتهم الشخصية، ولكنهم يرتكبونها لحساب دولتهم وبناء  

فالجندي الذي يطلق صاروخا على مدرسة تابعة لدولة  ،متهعلى تعليمات صادرة إليهم من قياد
 ا وأسماء الأشخاص الموجودينتهالمدرسة أو المدرسة ذاالخصم قد لا يعرف اسم الحي الذي به 

على تعليمات قياداته فالقصد المتوافر هنا احتمالي وليس  ا، ولكنه أطلق الصاروخ بناء  به
 .2مباشرا، وكذلك الحال في معظم جرائم الحرب

في هذه الحالات على نحو مباشر أن يتدبر جميع النتائج المترتبة على فعله، لا يعنيه  
بحيث لا يقدم عليها إلا إذا كانت تمثل غرضا له ليستأهل السعي لتحقيقها بل إنه في أغلب 

رف تدبره كافة النتائج المترتبة على فعله، فإذا كان مقت ونتائجه دونالأحوال يقدم على الفعل 
 تمال حدوثها فيجب أن يعتبر ذلك كافيا حتى يسأل عن الجريمة مسؤوليةالفعل قد قبل اح

 مثلا من يسقط طائرة لدولة أخرى فقد لا يفعل ذلك و نيته تتجه إلى شن الحرب إلا - عمدية،
ن قبله ثم نشبت الحرب كأثر لفعله وجبت مساءلته عن جريمة شأنه إذا ثبت أنه قد توقع ذلك و 

لا و بعض الجرائم الدولية لا يتصور اقترافها بغير قصد مباشر  اكوهن، الحرب مسؤولية عمدية
صنة جريمة القر ، ي وأخذ الرهائنالدولمثل جريمة الإرهاب يمكن أن تقوم على قصد احتمالي، 

  .3الدولية
اه الجاني الذي يسعى بمقتض الخاص،الجنائي فكرة القصد القانون الدولي الجنائي عرف يُ 

مادة قد نصت على ذلك الد النتيجة الأصلية في الجريمة، و إلى تحقيق غرض آخر تجاوز مجر 
                                                           

 .952ص ، مرجع سابق،رولان محمد الصالح -1
 .991، مرجع سابق، صحسنين إبراهيم صالح عبيد -2
 .042مرجع سابق، صمحي الدين عولض،  محمد-3
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التي استلزمت ارتكاب إحدى  منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهامن اتفاقية ( 2)
و جنسية ائفية ألجماعة وطنية أو ط الجرائم التي نص عليها في هذه الاتفاقية بغرض تدمير

 تتعلق بالقبض غير التي 91/92/9194في لاهاي  واتفاقية ،1جزئيةأو دينية بصفة كلية أو 
ن لم تتحدث و  ،المشروع على الطائرات المدنية ن طبيعة لكعن الركن المعنوي لتلك الجريمة و ا 

يامها توافر لقهذه الجريمة لا يمكن أن تقترف إلا عمدا، فهي من الجرائم العمدية التي لا يكفي 
بل يلزم إلى جانب ذلك توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية  ،القصد الجنائي العام

 25/41/9199 بتاريخمونتريال المادة الأولى من اتفاقية ، و أو اختطافهاطائرات  الاستيلاء على
د الأشخاص نف ضحددت الجرائم التي يتوافر فيها القصد الجنائي، إذ لابد من اقتراف أفعال الع

عمدا، فإن اقترفت بالخطأ فإن تلك الأفعال لا يكون خاضعة لأحكام  الذين على ظهر الطائرة
  .2الاتفاقية المشار إليه

                                                           
ي : " فعلى أنهالتي تنص ( من الاتفاقية 2المادة )أيضا: أنظر  .924مرجع سابق، صحسنين إبراهيم صالح عبيد،  -1

جماعة قومية أو لالجزئي هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا  من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو 
 :إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه

 .قتل أعضاء من الجماعة أ(
 .ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة

 .عمدا ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا  أو جزئيا  ج( إخضاع الجماعة، 
 .د( فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة

 .هـ( نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى
تاريخ  ، 62sgrn.htmhttps://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/للاطلاع على الاتفاقية أنظر الموقع:

 .98/42/2491الزيارة 
( من الاتفاقية التي تنص على أنه: يعتبر 9. أنظر أيضا المادة )955،952، مرجع سابق، ص صرولان محمد الصالح -2

 :الشخص مرتكبا لجرم إذا كان بشكل غير مشروع ومتعمدا  
عمله ذلك يتضمن احتمال تعريض سلامة قام بعمل عدواني ضد شخص ما على متن طائرة في حالة طيران إذا كان -أ

 أو:  .الطائرة للخطر
قام بتدمير طائرة في الخدمة أو سبب لها ضررا  أدى إلى تعطيلها عن الطيران أو تضمن احتمال تعريض سلامتها للخطر -ب

 :إبان رحلتها. أو
ي إلى تدمير الطائرة أو تسبب أي أداة أو مادة من شأنها أن تؤد –بأية طريقة كانت  –قام بوضع أو تسبب في وضع -ج

 :بها خللا  يعطلها عن الطيران أو يحدث بها ضررا  قد يؤدي إلى تعريض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران. أو
دمر أو أفسد تجهيزات الملاحة الجوية أو تدخل في سير تشغيلها، إذا احتمل في مثل هذه الأعمال تعريض سلامة الطائرة -د

 = :طيران. أو للخطر وهي في حالة
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 الثالث: الركن الشرعيالفرع 
الأركان  بقبة-نفسهابالحد ة  –صعوبة لا تثيرها  الدولية الجريمةيثير الركن الشرعي في 

العقاب في القانون الدولي الجنائي لا تتمتع بالوضوح لغلبة الطابع العرفي و  التجريملأن  قواعد 
 لا عقوبةو  جريمةهي )لا المحلية  الجائية التشريعاتفي الشرعية  ، فإذا كانت القاعدة علبها
(إلا    تحديدن لا عقوبة إلا  بقانون( دو و  جريمةفإن ها في القانون الدولي الجنائي تكون )لا  بنص 

 لجريمةاالتعامل مع الركن الشرعي في  ينبغيلهذا القانون كونه عرفا أو اتفاقا، و  هذا طبيعة
 .1في الغالب( العرفيةالقانون الدولي الجنائي ) طبيعةبمرونة اقتضتها  الدولية

منا من جهة أخرى بالتطور العلمي لالتطور و عدم الثبات سبخاصية  نا للعرف لإذا سم
ينعكس على قواعد هذا العرف، و تبعا لذلك فإذا أراد القاضي الدولي  الذي السريعوالتكنولوجي 

 عليه الرجوع إلى مجموعة ينبغيمن عدمه  دولية جريمةتكييف واقعة معينة بأنها تشكل 
التي و  نةوالإنسا الأخلاقيةو  الاجتماعيةقيمه المجتمع الدولي و  ضميرالمصادر التي تعبر عن 

 بقبةي ما يتعين عليه البحث عنها فنا  ، و الدولية الاتفاقياتو لا تتوقف عند حد العرف الدولي أ
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل (55)في المادة  إليهامصادر القانون الدولي المشار 

 .2الدولية
الجريمة الدولية يوجد في قاعدة عرفية أو اتفاقية، ولا يوجد مصدر أن ان المتعارف عليه 

مشرع دولي معترف به صراحة يتولى تقنين قواعد القانون الدولي الجنائي، خلافا للجريمة 
ا، فلا يجوز بالتالي محاكمة شخص عن تهالتي تجد مصدرها في مصادر معينة بذاالمحلية 

                                                           

 :قام بالإدلاء بمعلومات يعرف أنها مزيفة وبذلك يعرض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران. أو-هـ=
 – :يعتبر الشخص مرتكبا  لجرم إذا هو

 ( من هذه المادة. أو:9حاول ارتكاب أي من الأعمال المذكورة في فقرة )
 .من هذه الأعمالإذا كان شريكا  لشخص ارتكب أو حاول ارتكاب أي 
-ميثاق /https://ashrfmshrf.wordpress.com/2006/12/13للاطلاع على مضمون الاتفاقية، أنظر الموقع:

 .22/21/1222، تاريخ الزيارة  يالمدن-الطيران-لسلامة-9199-مونتريال

 .999-995، مرجع سابق، ص صعبد الفتاح بيولمي حجازي -1
 .922-995 ،ص، ص المرجع نفسه -2

https://ashrfmshrf.wordpress.com/2006/12/13/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-1971-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
https://ashrfmshrf.wordpress.com/2006/12/13/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-1971-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
https://ashrfmshrf.wordpress.com/2006/12/13/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-1971-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86
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كون ت الذي ارتكبت فيه، يستوفي في ذلك أن يفعل لا يعتبره العرف الدولي جريمة في الوق
 .1معاهدة أو اتفاقية دولية يبواسطة العرف مباشرة أو النص على صفته فمُجرما الفعل 

 جريمة لاالذي ينص على أنه: "الشرعية مبدأ  ،على عدة مبادئ منها الجنائيةتقوم العدالة 
ذا كان مبدأ الشرعية في القانون ،"وللا عقولبة إلا بنص الداخلي يعني أن مصدر التجريم  وا 

ن لمبدأ يتصور أن يكو  فإنه في مجال القانون الدولي الجنائي لا القانون المكتوب والعقاب هو
 .2الشرعية نفس الصياغة في القانون الداخلي

هو لمحلية االمعروف في القوانين  يثار هنا تساؤلين هل مبدأ الشرعيةترتيبا على ذلك   
ذا ذاته في القانون الد ولي الجنائي، أم لهذا المبدأ في القانون الدولي الجنائي طبيعة خاصة؟ وا 

كان القانون الدولي الذي يعد القانون الدولي الجنائي أحد فروعه من القوانين العرفية القائمة 
م لم على اعتبار أن الجرائ عليه؟مبدأ الشرعية يسري  الدولية فهلعلى الأعراف والتقاليد 

 .3مكتوبةنصوص قانونية  توصف مسبقا في
، لمحلياة لأهميته في القانون بهن لهذا المبدأ في القانون الدولي الجنائي أهمية مشاا
حرياتهم و تجاهل حقوق الأفراد  وليس بإمكانهالدولي لا يمكنه إهدار اعتبارات العدالة،  فالقانون
دأ لحماية تقتضي إعمال هذا المبمثله في هذا مثل القانون الداخلي، )فالعدالة الجنائية  الأساسية

الشخصية من التعسف، ولتجنب التأثير على القاضي الذي قد تمارسه عليه  الحقوق والحريات
السلطة أو تمليه عليه ظروف معينة، فمن أجل إقامة العدالة ومنع التعسف يتعين أن يكون 

سة عدالة وليس ممار يكون الزجر والردع من صنيع ال القانون هو مصدر التجريم الوحيد، وأن
 .4(الانتقام

إذا كان لهذا المبدأ نفس الأهمية، فيجب أن نقر أن له خاصية متميزة في القانون الدولي 
ويمكن القول بصفة مبدئية، أنه لا يمكن القول بقاعدة الشرعية الموضوعية في القانون  الجنائي،

فعندما يريد القاضي الجنائي الدولي  ولذلك ،، لأن قواعده عرفية في مجملها5الدولي الجنائي
                                                           

 95، مرجع سابق، صحسنين إبراهيم صالح عبيد -1
  والصفحة. المرجع نفسه-2
 .10، مرجع سابق، صرولان محمد الصالح -3

4 - Claude lommois ; op ci ; p p51.52 
القياس ب عدم اللجوء إلى القياس في نطاق التجريم خشية أن يؤدي الأخذ محلي مثلامبدأ الشرعية في القانون ال يقتضي -5

المحلي= انون الأمر بين الق الجنائي؟ يختلففهل تطبق هذه القاعدة في القانون  القانون.جرائم جديدة ينص عليها انشاء إلى 
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رجوع فيجب ال مشروعة،مشروعة أو غير  نهاأن يكيف واقعة معينة على المستوى الدولي، بأ
لعالم االدولي، والتي تمثل في مجملها أخلاقيات المجتمع إلى مجموع المصادر التي تعبر عن 

نما ال والتي لا تقف عند حد الاتفاقيات المتمدن، وهي  يمصادر الأخرى للقانون الدولالدولية، وا 
الاتفاقيات الدولية من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي  (55)ا المادة تهالتي عدد

ا الأمم هتمبادئ القانون العامة التي أقر  العرف الدولي المقبول بمثابة قانون،، العامة والخاصة
ادئ الأمم ، مب القانون العام في مختلفالمتمدنة، أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في 

 .العدل والإنصاف متى وافق الأطراف على ذلك
أن القانون هو إرادة معبر عنها، وهذه الإرادة لا تنفصل عن المحلي في القانون نجد 
الإرادة منفصلة عن  فإن-المصدرالعرفي -بينما في القانون الدولي  الصيغة، التعبير أي

د وهذا الفصل بين الإرادة والتعبير عنها إن وج عليها بوقت طويل الصيغة، وفي حالات سابقة
فسيرية، عليها بوقت طويل فإنه يكون في مجال القوانين الت فة استثنائية في القانون الداخليبص

رف ، وهذا يأتي من العفي حين أن هذه الطريقة هي الثابتة في القانون الدولي، فالإلزام فيه 
العرف غير مصاغ في نصوص وغير معبر عنه وينتظر التعبير عنه في نص ، هذا التعبير 
 الذي قد يتجسد في شكل معاهدة أو اتفاقية دولية أو قرار مؤسسة دولية يفرض نفسه بسبب

 .1، وقد يكون حكم جهة قضائية دوليةطابعه الكاشف
عية لا يحظى في القانون الدولي الجنائي بنفس أن مبدأ الشر ترتيب لما سبق، يتجلى 

يحظى به في القانون الجنائي الداخلي، فالقانون الدولي الجنائي هو قانون عرفي، الذي المعنى 

                                                           

يب التي تص وتجريم الأفعالأن المشرع الوطني قادر على متابعة  ومرد ذلكفي هذا المضمار  الدوليوالقانون =الوطني 
تعسف ن محماية الحريات الفردية مبدأ أمر يبرره المحلي ذ بالقياس على الصعيد الأخ ولهذا عدم ،المصالح الجديدة بالحماية
 .الإدارة أو تحكم القضاء

      فلا حرج من اللجوء إلى القياس نظرا لغياب المشرع القادر على تجريم الأفعال الصادرة الدولي أما في القانون الجنائي  
ستعمال الأخذ بالقياس على الصعيد الدولي تجريم ا ومن أمثلة ويتغير باستمرارإذ أننا بصدد قانون عرفي يتطور  ،متابعتهاو 

وع . لمزيد من التفاصيل في هذا الموضالأسلحة النووية تجريما قاطعا قياسا على تجريم الأسلحة التي هي أقل خطرا منها
، مرجع سابق، ص ضمحمد محي الدين عول  .945-15، مرجع سابق، ص صعبد الله سليمان سليمان أنظر كل من:

 . 012-081ص
 .19، مرجع سابق، صرولان محمد الصالح -1
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عرفية، أي لا وجود لفكرة الجريمة الدولية في نصوص  وبالتالي فإن مبدأ الشرعية ذو صفة
نما مصدرهامكتوبة   ي.هو العرف الدول وا 

هناك  إذ أن مكتوبة، ومعاهداتالعرف الدولي في نصوص اتفاقيات دولية  أيضا يصاغ      
، ةنصت على أفعال تعد جرائم دولي والاتفاقيات والتي قدنصوصا محدودة في هذه المعاهدات 

تاريخ انعقاد هذه  وليس إلىيرجع تجريمها إلى العرف الدولي،  ومن أمثلتها إبادة الجنس
نما الجرائم و جرائم الحرب وجرائم الاعتداء  وكذا ،صر دورها في بيان العقوبة فقطحني الاتفاقية وا 

أوت  45المنصوص عليها في لائحة نورمبرج الملحقة باتفاقية لندن بتاريخ  الإنسانية ضد
10891. 

جنائي في القانون الدولي ال الشرعيةجانب للمحكمة الجنائية الدولية نظام الأساسي الحسم 
وهذا  الخاصة بالمحكمة وقواعد الإثبات والعقاب والقواعد الإجرائية التجريمد مصدر حد  حينما 
 .2منه (29)المادة حسب 

تضاءل أمام في اعتقادنا ت الدولية للجريمةيثيرها الركن الشرعي كان الصعوبة التي بدأت 
 لجريمةاالتي شملت معظم موضوعات القانون الدولي العام بما فيها  المتزايدة التقنينحملة 
 ؛حد دةم باتفاقيات الدوليةأهم  الجرائم  حظيتالقانون الدولي الجنائي عموما، حيث و  الدولية

                                                           
 .920، مرجع سابق، صمحمد عبد المنعم عبد الخالق -1
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه:29تنص المادة ) -2
  :المحكمةتطبق -9 
 .هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الأول،في المقام  أ(
ما في ذلك ب وقواعده،المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي  مناسبا ،حيثما يكون ذلك  الثاني،في المقام  ب(

 .المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة
لا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك، حسبما ج( و  ا 

يكون مناسبا  القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع 
 .لقانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا  هذا النظام الأساسي ولا مع ا

 .يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة-2
يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملا  بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا  وأن يكونا خاليين -5

أو السن أو العرق أو  9من المادة  5على النحو المعروف في الفقرة  الجنس،مييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع من أي ت
اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة 

 .أو المولد أو أي وضع آخر
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ل الأمر في  لاهاي  اتفاقياتثم  في  9510لعام  جنيف اتفاقيةفجرائم الحرب مثلا قننت أو 
الإضافيين  توكوليهابرو و  9101الأربع لعام  جنيف اتفاقياتفي  أخيراو  9149و  9511لعامي 
لعقاب او  الجماعيةالإبادة  جريمةقمع  اتفاقيةقن نت في  الجماعيةالإبادة  جريمةو  ،9199لعام 

 تفاقيتيناالفصل العنصري قننت كل منهما في التمييز العنصري و  جريمتاو  ،9105عليها لعام 
 بالتعذي جريمةمناهضة  اتفاقيةقننت في  التعذيب مةجريو  ،9195و  9118تباعا عامي 

منذ  الجنائية الدوليةللمحاكم  الأساسيةلا ننسى دور الأنظمة و  ،9150والعقاب عليها لعام 
إجراءات  ببانو بل  ؛أركانها توضيحو  الدوليةالجرائم  تقنينفي  طوكيومتي نورمبرغ و محك

 .1عليها والمحاكمة المتابعة
 الركن الدولليالفرع الرابع: 

خير فهذا الأ، الركن الدوليهو الجريمة الدولية عن الجريمة المحلية بين  الذي يميز ان
يضفي على الجريمة صفة الدولية، وبانتقائه ينتفي هذا الوصف، وهذا الركن له هو الذي 

لدولة أو ا باسمويتجسد في ضرورة أن تكون الجريمة الدولية ترتكب  ،شخصيالأول  ،جانبان
 رتكبهيلا ، غير أنه الجريمة مرتكبة من طرف شخص طبيعيبرضاء منها، بالرغم من كون 

 .2وانما بناء  على طلب الدولة أو باسمها أو برضائهابصفته الشخصية 
 في أن المصلحة المشمولة بالحماية لها صفة الدولية، فالجريمةالجانب الموضوعي يتمثل 

 مون إلىأو أن الجناة ينت ،وقيم المجتمع الدولي أو مرافقه الحيوية الدولية تقع مساسا بمصالح
 .3أكثر من دولة
لمحلية ا، وهو معيار للتفرقة بين الجريمة الدوليةوصف على الجريمة عنصر هذا اليضفي 

 ،عتداءالا والجريمة الدولية، فالركن الدولي يستمد وجوده من مصالح أو الحقوق التي يطالها
 .4على المصلحة أو حق يحميه القانون الدولي الجنائي بالاعتداءذلك أنه يتوافر 

ى قيام الجريمة الدولية إما بناء  عل-على ما سبق توضيحه بناء  -يقصد بالركن الدولي
خطة مدبرة من دولة أو مجموعة من الدول، وتنفيذها من طرفها معتمدة في ذلك على قوتها 

                                                           
 .945-11مرجع سابق، ص صلى عبول سلطان، عبد الله ع -1
 .11، مرجع سابق، صمحمولد صالح العادلي -2
 .94المرجع نفسه، ص-3
 .994، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بيولمي حجازي -4
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ما بناء  وقدراتها ووسائلها الخاص ة، وهي قدرات لا تتوافر لدى الأشخاص العاديين حتما، وا 
على تنظيم محكم ومستمر يقوم بارتكاب جرائم توصف بالخطيرة يمتد تأثيرها إلى الوسط 
السياسي والاقتصادي والقضائي للوصول للثروة أو السلطة، ولا تتوان في استخدام العنف 

، وأن هذا النوع من نشاطها حدود الدولة الواحدة والإرهاب من أجل تحقيق أغراضها، ويتعدى
الجرائم قد تستعمله الدولة المنتهكة لقواعد القانون الدولي لزعزعة الاستقرار الأمني والسياسي 

 .1لدولة أخرى
هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لتحقق الركن الدولي للجريمة الدولية والمتمثلة 

 في:
في حالة إتيان فعل أو امتناع عن فعل يمثل عدوانا على مصلحة أو حق يحميه -9

 القانون الدولي الجنائي، وعلى هذا النحو فإن الركن الدولي يستمد وجوده من نوع المصالح 
أو الحقوق التي يصيبها العدوان، فالقانون الدولي الجنائي يهتم بحماية المصالح والحقوق 

س ليس صحيحا ذلك لأن بعض المصالح والحقوق يحميها القانون الدولي الدولية، ولكن العك
دون القانون الدولي الجنائي، ويعود ذلك إلى كون القانون الدولي الجنائي أضيق نطاقا، باعتباره 
مقتصرا على حماية الحقوق والمصالح الدولية الهامة فهي وحدها الجديرة بالحماية الجنائية، 

 .2الجزاء غير الجنائي لحمايتهاأما ما عداها فيكفي 
ذا ارتكبت الجريمة الدولية بناء  على تخطيط مدبر أو تدبير من دولة ضد دولة أخرى ا-2

الجرائم المنظمة العابرة للوطن، وجرائم الإرهاب التي ترتكبها بعض نجد  ومثل هذا النوع 
أشخاص مشمولين  المنظمات أو الأفراد، متى كانت توجهه ضد دولة أو هيئة دولية أو ضد

، فليس 3بالحماية الدولية، ولو لم تكن من ورائهم دولة تدبر وتحرض على ارتكاب هذه الأفعال
من الضروري أن تكون تلك الأفعال من تدبير أو تحريض دولة حتى توصف بأنها جرائم 

إذ يكفي أن ترتكب ضد دولة ما، أو ضد هيئة محمية دوليا، أو ضد أشخاص محميين   ،دولية
وكان الجناة  ،ولية والبريد والاتصالات الدوليةدوليا )الديبلوماسيين(، أو ضد الملاحة المدنية الد

بهذا  لأكثر من دولة فمثل هذه الأفعال الموصوفة أو امتد ضرره ،لأكثر من دولةينتمون 
                                                           

 .905، مرجع سابق، صعبد الله سليمان سليمان -1
 .954مرجع سابق، ص إبراهيم صالح عبيد، حسنين -2
 .528، مرجع سابق، صمحمد عبد المنعم عبد الخالق .-3
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ثل خطورتها الإجرامية في كون ضررها يمتد وينتشر لأكثر من دولة، ويعرض الوصف تتم
 .1المصالح الدولية والقيم الإنسانية للخطر

يتوفر في الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف بعض المنظمات الإرهابية أو الأفراد -5
دولية أو على إذا كانت موجهة ضد دولة ما، أو تضمنت اعتداء  على المصالح أو المرافق ال

 الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، ولو لم تكن هناك دولة تدبر أو تحرض على ارتكاب هذه

 .2الجرائم ضد دولة طالما توافر لها أحد العناصر الدولية
يرى الرأي الغالب في الفقه الدولي الجنائي إلى أنه يلزم لتوافر الركن الدولي أن يعمل -0

الدولية باسم الدولة أو لحسابها، إذ أن صفة الفرد يستمدها من تفويض الفرد مرتكب الجريمة 
عمل  أو فوضته عنها في ،الدولة له سواء منحته منصبا عاما مرتبطة به اختصاصات معينة

ل باختصاصات معينة تتيح له ظروفا يستطيع استغلالها في اقتراف الفع معين، أو أن تعهد إليه
 .3الإجرامي
العاديين بارتكاب جريمة دولية فإنهم يسألون عنها، ذلك لأن القانون  إذا قام الأفراد 

بها على عاتق أعضاء الحكومة وكبار  الدولي الجنائي يحرك مسئوليتهم الجنائية، وهو يلقي
موظفيها وضباطها الكبار الذين ينفذون خطة دولتهم ويعملون باسمها ولحسابها، أما بالنسبة 

منأى عن العقاب من هذه المسؤولية لأنهم يأتون جرائمهم تحت لصغار الجنود فهم يكونون ب
 .4ضغط الإكراه المعنوي الواقع عليهم من طرف رؤسائهم

تكتسب الجريمة صفة الدولية إذا وقعت على النظام السياسي الدولي كالجريمة ضد -8
 .5السلام وضد أمن البشرية أو ضد الأفراد أو الملكيات أو الأموال في أكثر من دولة

" أنه نفوس، ويرى الفقيه "بيلاالإذا انطوت الجرائم على إشاعة الفزع وبث الرعب في -1
ر الأفعال إلى إحداث ضر  يشترط لتوافر العنصر الدولي في جرائم الإرهاب أن تؤدي تلك

                                                           
 .901، مرجع سابق، صرولان محمد الصالح -1
 .528سابق، ص، مرجع محمد عبد المنعم عبد الخالق -2
 .909، مرجع سابق، صرولان محمد الصالح -3
 .959مرجع سابق، صحسنين إبراهيم صالح عبيد،  -4
 .521ص ، مرجع سابق،محمد عبد المنعم عبد الخالق -5
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بالعلاقات الدولية الودية، وأن تكون موجهة إلى دولة بخلاف التي أعدت فيها أو ضد رعايا 
 .1أو ضد أموالهمدولة أجنبية 

                                                           
 909، مرجع سابق، صرولان محمد الصالح -1



 الثاني: أنواع الجرائم الدولية حسب الاختصاص الموضوعي للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدوليةالفصل 
 

  57 
 

الجسيمة لقوانتين وأعراف الحرب الحاصلة  نتتاااا الا المجتمع الدولي بعدحاول 
 لأنتظمةلآلية قضائية دولية ماملة عن البحث الثانتية بالخصوص الحرب العالمية خلال 

يا  وقد توصل الى إقامة آل ،القضائية الوطنتية من أجل متابعة مرتابي الجرائم الدولية
ورغ امحامتي نتورمبنتظام مزدوج، محاام خاصة االمحاام العسارية، أُقيم  على قضائية 

 انتدلاع بعض النتزاعا في أعقاب  بقرار من مجلس الامن أنتشأ ومحاام وطوايو، 
، دا، ومحامة روانتايوغسلافيا سابق الخاصة، امحامتي مثل المحاام الجنتائيةالمسلحة 

لغرض أنتشئ  ث بحي بالميزة المؤقتة، اتصافااوالعامل المشترك بين هذه الآليا  القضائية 
 .بزوال الغرض زال معين و 
 ،قضاء جنتائي دولي دائمالبحث عن إيجاد من جاة أخرى المجتمع الدولي واصل  

، لم تتوقف المحاولا ، سواء على مستوى -خمسين عاما   ومنتذأنته  نتستطيع أن نتقولو -
اللجـان التابعة للأمم المتحدة، أم على المستوى الفردي للفقااء، لإنتشاء محامة جنتائية 

ي الدولية فساسي للمحامة الجنتائية نتظام الأالدولية دائمة، إلـى أن أدى ذلك إلى ميلاد 
 .77/71/2772، والذي دخل حيز النتفاذ في 71/71/7191

ى الدولي عل المجتمعدليل على حرص  الجنتائية الدولية إنتشاء المحامة يعتبر
اما أن  ،ماافحة اافة أشاال الإجرام وال ما يادد حرية الإنتسان وحقوقه الأساسية

ي مراحل ، تلك الثغرة التي تمثل  فالعدالة الجنتائية الدولية سد ثغرة في نتظاميإنتشاءها قد 
الايان  رة والتي تمسيالمساءلة الجزائية لمرتابي تلك الجرائم الخطسابقة بعدم وجود 

 .البشري
سعى ت، لاذا ينتفذ بشال تطبيقيال نتظام قانتونتي دون قيمة عملية ما لم يظل 

ار القضائية تنتصب الاا في إط الآليا إلى تفعيل جملة من المحامة الجنتائية الدولية 
، والسلم الدوليين الأمنوالحفاظ على  ،ةمحاربة الجريمة الدولي يتمثل في هدف واحد

قمة مجلس  خلالبل تم تدويلاا من  ،لم تعد مسألة داخلية الإنتسانخاصة أن حقوق 
 بالأمنمساسا  الإنتسانوأصبح المساس بحقوق ، 21/71/7112المنتعقدة في  الأمن
 .الدوليينوالسلم 
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شال ـرة التـي تيدولية لتشمل الجـرائم الخطالجنتائية المحامة التمتد اختصاصا  
من النتظام ( 5)والتي نتصـ  علياـا المادة  ،انتتاااا  وعدوانتا  صارخا  على الضمير الإنتسانتي

المبحث ) الإنتسانتيةضد الجريمة  ،الجماعيةجريمة الإبادة  وهي ؛الأساسي لاذه المحامة
 (.الثاني )المبحث 1جرائم العدوان ،جرائم الحرب ،(الأول

 المبحث الأول
والجريمة ضد الانسانية الإبادة الجماعية تاجريم  

من  (5للمادة ) يشمل اختصاص المحامة الجنتائية الدولية من حيث الموضوع وفقا
أشد الجرائم خطورة من والتي تعد ، 2جرائم دوليةأربعة النتظام الأساسي للمحامة على 
نتظام هذا الوللمحامة الجنتائية الدولية وبموجب  بأسره،موضع اهتمام المجتمع الدولي 

                                                           
التي تنتاول   يةالدولعلى ذلك أن أغلب الوثائق والدليل ، الدوليةوجود قائمة جامعة للجرائم بالفقه الدولي يعترف لا  -1

ياا، فاخرى لم ترد  جرائملصور عدم وجود  عنتييان هذا التعداد لا  تأايدهذا النتوع من الجرائم حرص  دائما على 
 لجنتائيةاالواردة في النتظام الاساسي للمحامة  الدوليةفي مجال دراستنتا هذه نتقتصر فقط على بيان صور الجرائم  لان

على  بيرااعلى تنتاول هذه الجرائم التي تشال خطرا  الدولية الجنتائيةمحامة حرص النتظام الاساسي لل ، حيثالدولية
أو  علباا لقياسايجوز  لا لاا وبالتاليالتي تشال الر ان المادي  التحديديحدد الأفعال على وجه  دقيقاتنتاولا  الإنتسانتة

يؤول  "نتص على أنته: تي تال مةالأساسي للمحامن النتظام (، 22/2)أادته المادة  وهو المبدأ الذي  التوسع فياا،
صالح وفي حالة الغموض يفسر التعريف ل ،تعريف الجريمة تأويلا  دقيقا  ولا يجوز توسيع نتطاقه عن طريق القياس

 ، دور المحامة الجنتائية الدوليةمسيكة محمد الصغير". أنتظر في ذلك: الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانتة
(، 7الإنتسانتي، أطروحة داتوراه، الية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر) في تنتفيذ القانتون الدولي

 .71، ص2775/2772
 ( من النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية على أنته: 5تنتص المادة ) -2
ذا ب هوللمحامة بموج بأسره،اختصاص المحامة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي  يقتصر-7

  التالية:النتظام الأساسي اختصاص النتظر في الجرائم 
 .جريمة الإبادة الجماعية أ(
 .الجرائم ضد الإنتسانتية ب(
 .جرائم الحرب ج(
 .جريمة العدوان د(
( 727( و )727)المحامة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حام باذا الشأن وفقا  للمادتين  تمارس-2

ويجب أن  مة،الجرييعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجباا تمارس المحامة اختصاصاا فيما يتعلق باذه 
 .ياون هذا الحام متسقا  مع الأحاام ذا  الصلة من ميثاق الأمم المتحدة
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الجرائم ضد  (،المطلب الأول) الجماعيةالأساسي اختصاص النتظر في جريمة الإبادة 
  .(المطلب الثاني) الإنتسانتية

 جريمة الإبادة الجماعية المطلب الأول:

الجماعية وما خلفته من  الإبادةجريمة  خلالن فظاعة ما شادته البشرية من ا
بوحشية ال الأعم، ومذابح روع  البشرية، فقد اتسم  هذه للإنتسانتيةجرائم وخسائر فادحة 

عد حتى القرن العشرين وذلك ب طويلاال وصف، واان علياا أن تنتتظر تتجاوز واجرام 
 .1يةالجماع الإبادةوتعاقب من يقترف جريمة  اتفاقية دولية تمنتعلإبرام عنتاء ابير 

من زمن السلم أو في ز الجماعية جريمة مستقلة قد تقع في  الإبادةتعتبر جريمة 
فاي جريمة الجرائم جمعاء وتادد الجنتس ، دولية اانت  أم غير دولية النتزاعا  المسلحة
 .2البشري في وجوده

، ()الفرع الثاني ااخصائص(، وما الفرع الأول)الجماعية  الإبادةمفاوم جريمة فما 
 . (الفرع الثالث)أراانتاا وما 

 الجماعيةالفرع الأول: مفهوم جريمة الإبادة 
، 3سإبادة الجنتأو  البشريالجماعية، أو إبادة الجنتس  الإبادةتعبيرا  جرائم  عدُ تُ 

ى فعال التي تادف إلى القضاء علمختلفة لمسمى واحد، يتمثل في مجموعة الأتسميا  

                                                           
تحدة بتاريخ اتفاقية منتع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة علياا الصادرة عن الجمعية العامة للأمم الم -1
1/72/7199. 
 .727، مرجع سابق، صفتوح عبد الله الشاذلي -2
ا حكم المحور في أوروباتابه "يميان( في لرافاييل  ) الفقيه  أول ظاور لمصطلح الإبادة الجماعية فقد استخدمه -3

انتية خاصة الإنتس لتوضيح خصوصية الجرائم المرتابة من النتازيين والفظائع التي مارسوها ضد 7199عام  "المحتلة
لى جرمنتة هذه الدول، وقد ابتدع  )ليميانوبا الواقعة تح  الاحتلال النتازيتلك الأفعال الاادفة لتدمير دول أور  ( ، وا 

       أو الجنتس، ومن المة ، وتعنتي الجماعة ( Genusمصطلح الإبادة الجماعية وهو مشتق من الالمة اللاتينتية )
(cide  ) في مجملاا قتل الجماعة أو إبادة الجماعة، وقد أطلق هذا الفقيه على تلك الجريمة ومعنتاها يقتل، وتعنتي

لعظم آثارها التدميرية، ثم أورد تعريف ا لتلك الجريمة مضمونته ( "Crime of crime"فيما بعد مصطلح جريمة الجرائم  )
اء غة أو حرية أو ملاية أعضأن "ال من يشترك أو يتآمر للقضاء على جماعة وطنتية بسبب يتعلق بالجنتس أو الل

 = لمزيد من التفاصيل أنتظر ال من: .تلك الجماعة يعد مرتاب ا لجريمة إبادة الجنتس البشري
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واستئصاله من بقعة معينتة أو لصنتف معين من البشر أو شعب من  الجنتس البشري
 .الشعوب
، سواء اانت  قومية أم عرقية أم دينتية أم ااملةبشرية  مجموعا نتية تدمير ان  
الجماعية  بادةالإما شابه ذلك، تعاس ظاهرة قديمة في تاريخ البشرية، وتعتبر  وثقافية أ

في أغلى ما يملك، وتظار خطورتاا بصورة  الإنتساننتاا تادد من أخطر الجرائم الدولية لأ
بعينته أو مجموعة أفراد، بل انتاا تادد جماعا   تادد فرد واحد أعظم إذا علمنتا أنتاا لا

 .1دينتية أو قومية أو عنتصرية أو قبلية سبابالجماعية لأ بالإبادةااملة 
لجماعية، ا الإبادةاتفاقية منتع جريمة  منالثانتية الوارد في المادة  للتعريفقا يتطب

تقوم هذه الجريمة على خمسة أفعال محددة، تم تعدادها وسردها بطريقة مفصلة، ويفترض 
وهو التدمير الالي أو الجزئي لجماعة  محدد ألا المعنتية بقصدذ الأفعال اذلك أن تنتف

 ذاتاا. قومية أو إثنتية أو عنتصرية أو عرقية بحد
الجماعية أيا من  الإبادة: "تعنتي هعلى أنت الاتفاقيةذا  من ( 2) نتص  المادة

: المرتابة على قصد التدمير الالي أو الجزئي لجماعة قومية أو عنتصرية الآتيةفعال الأ
  :أو عرقية أو دينتية بصفتاا هذه

 .أعضاء من الجماعة قتل-أ 
 .أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة إلحاق-ب 

أو  الياراد باا تدميرها المادي الجماعة، عمدا لظروف معيشية ي إخضاع-ج  
 .جزئيا

 .تدابير تستادف الحؤول دون إنتجاب أطفال داخل الجماعة فرض-د  
 .أطفال من الجماعة عنتوة إلى جماعة أخرى نتقل-ه  

                                                           

=- Geofrrey Grand Jean ; les jeunes belges francophones et le génocide des juifs ; thèse 

de doctorat en vue de l’obtention de grade de docteur en science politique et social ; 

Université de liège ; Belgique ; 2012 ; p.17. 

ولي في القانتون الد ماجستير، مذارة الدولية الجنتائية، القيود الواردة على اختصاصا  المحامة بوغرارة رمضان-
 12 ، ص2772/2771 ،الجزائرتيزي وزو، ، جامعة مولود معمري، والعلوم السياسية لحقوق الإنتسان، الية الحقوق

 نجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطي-، الجريمة الدولية من منتظور القانتون الجنتائي الدوليعربي محمد العماري-1
، أطروحة ماجستير، جامعة الأقصى، البرنتامج المشترك بين جامعة الأقصى وأااديمية الإدارة والسياسة -اأنتموذج

 .71، ص2772/2771القانتون والإدارة العامة، فلسطين، للدراسا  العليا، برنتامج 
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الجماعية ينتحصر في إنتاار حق البقاء لمجموعا  بشرية  الإبادةجوهر جريمة ان 
لاا ا الإنتسانتية بأجمعاا نتظرا لما تنتطوي عليه من مجافاة للضمير العام ومن إصابة

ذه ه بأضرار بالغة سواء من النتاحية الثقافية أو غيرها من النتواحي التي قد تساهم به
 .1المجموعا 

 الجماعيةجريمة الإبادة خصائص : الثاني الفرع
ائية الجنتمحامة لل الأساسي نتظامالالجماعية حسب تعبير  الإبادةتتصف جريمة 

، اما أنتاا ليس  جريمة (أولا)الدولية بخصائص محددة وهي: أنتاا ذا  طبيعة دولية
 (.ثالثا)فعال التي قام باا، والجانتي فياا ياون مسؤول عن الأ(ثانيا)سياسية

 ،الجماعية الإبادةتعد جريمة  :ذات طبيعة دولية أولا: جريمة الإبادة الجماعية
سلوك إنتسانتي غير مشروع صادر عن إرادة إجرامية، يرتابه فرد باسم الدولة أو برضاء 

ريق ط منتاا، وينتطوي على انتتااك لمصلحة دولية، يقرر القانتون الدولي حمايتاا عن
 .2الجزاء الجنتائي

عتاا هي مسؤولية مزدوجة تقع تبعلى جريمة الإبادة الجماعية المسؤولية المترتبة ان 
شخاص الطبيعيين مرتابي الجريمة من جاة أخرى، اما على الدولة من جاة، وعلى الأ

فاذه  ،الإنتسانتيةج حول الجرائم ضد ور محامة نتورمب لائحةه في بأنتاا تختلف عما جاء 
أو  ،ربح أو جريمة لاميمة ضد السللجر  تبعافي حالة ما إذا ارتاب  مجرمة تعد رائم الج

 .3اانت  ذا  صلة باا
لقانتون الدولي يجب احتراماا، حتى في في اقواعد آمرة  الإنتسانحقوق عد مبادئ تُ 

التي  ساسيةالأ الإنتسانغياب التزام تعاهدي، واذلك فإن الحق في الحياة هو من حقوق 
واعد الجماعية تمثل انتتاااا صارخا للق الإبادةيجب عدم مخالفتاا، وبالتالي نتجد أن جريمة 

من " من ضالإنتسانتيةلية دو ال الاعتبارا اما اعتبر  محامة العدل الدولية " الآمرة،الدولية 
الجماعية، هي مبادئ مقررة  الإبادةأن اتفاقية  الى وأشار  ،المبادئ العامة للقانتون

                                                           
 .771مرجع سابق، صعبد الفتاح بيومي حجازي،  -1
 .271، مرجع سابق، صفتوح عبد الله الشاذلي -2
 .92مرجع سابق، صعربي محمد العماري،  -3
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مم المتحضرة، اقواعد ملزمة للدول، حتى بدون التزام اتفاقي، وذلك حين أبد  بواسطة الأ
 .1الجماعية الإبادةاتفاقية  بشأن تحفظا  الدول، على الاستشاريرأياا 

دة تفاقية منتع إباانتص   :ليست جريمة سياسية ثانيا: جريمة الإبادة الجماعية
ن تعتبر جريمة إبادة الجنتس البشري م الجنتس البشري في مادتاا السابعة على أنته: "لا

 ."الجرائم السياسية
الدولية لم يعتبر هذه الجريمة  ئيةلمحامة الجنتاالأساسي لنتظام الأن  أيضا نتجد

 ئيسار تعتد بالحصانتة المستمدة من الصفة الرسمية للجانتي اونته  سياسية بحيث أنتاا لا
مته لاذه الجريمة إذ تجري محاا ثبو  اقترافهحال أو قائدا في القوا  المسلحة  ،للدولة

 .من نتظام المحامة( 29و21)طبقا للمادتين 
 ،خيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرينشاد  السنتوا  العشر الأ

تمثل  في مذابح الاوتو والتوتسي في روانتدا، وجرائم  ،خطيرة ضد البشريةانتتاااا  
 سلافيايوغالجماعية في البوسنتة والارسك ضد المسلمين من طرف الصرب في  الإبادة

 حتلالالاالسابقة، وما يحدث في الوق  الحالي في فلسطين المحتلة على أيدي قوا  
الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية نتظام النتظرة واضعي  الذي جعل مرالأ، الإسرائيلية

ية الجرائم الدول أخطر ضوعي، واعتبارها منفي ادراجاا نتطاق اختصاصاا المو  جريئة
 .على أفعال تؤدي إلى القضاء على الجنتس البشرينتظرا لاحتوائاا 

 الجماعية هي جريمة لا الإبادةاعتبر نتظام المحامة الجنتائية الدولية أن جريمة 
عد ت من تتم إدانتته باا بدعوى أن الجريمة ذا  طبيعة سياسية، إذ لا إفلا يمان 

المادة  وهذا حسب الحصانتة مانتعا يحول دون ممارسة المحامة لمحاامة المجرمين
 .2بالصفة الرسمية لشخص المتام الاعتدادعلى عدم  اا الأساسيمن نتظام( 21/2)

                                                           
 :الجماعية بادةالإتحفظا  الدول على اتفاقية بمحامة العدل الدولية بخصوص القضية المتعلقة لالرأي الاستشاري  -1
، منتشورا  الأمم المتحدة، 7117-7199موجز الأحاام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محامة العدل الدولية  في

cij.org/files/summaries/summaries-https://www.icj-1948-1991-نتيويورك، متوفر على الموقع 

ar.pdf، 79/77/2771 تاريخ الزيارة. 
  ( من النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية على أنته:21/2تنتص المادة ) -2
هذا النتظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه  يطبق--7"

=  =خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء اان رئيسا  لدولة أو حاومة أو عضوا  في حاومة أو برلمان أو ممثلا  
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ة ية الجنائية الدوليمسؤوليتحمل فيها الجاني ال ا: جريمة الإبادة الجماعيةلثثا
منتع إبادة الجنتس البشري صراحة على أنته:" يعاقب  اتفاقيةمن ( 9)المادة نتص   :الفردية

فراد و الأأ ال من يرتاب جريمة إبادة الجنتس، سواء اان الجانتي من الحاام أو الموظفين
 الخ....العاديين

شخاص المعنتوية، وبدون الأ فراد، لاالأمن قبل الجماعية  الإبادةجريمة تُرتاب 
دولية نتظام المحامة الجنتائية النتون الدولي، و تحقق الفاعلية للقافراد لن تالأ هؤلاءعقاب 
 (.2و5)الجماعية في المادتين  الإبادةجرم 

ي اعتداد بالحصانتة أو الصفة الرسمية لأ على أنته لاأيضا أاد نتظام المحامة  
سواء اان رئيس دولة أو قائد  ،متام ارتاب جريمة تدخل في اختصاص هذه المحامة

 ولا ،1يتمتع بأي حصانتة ارتاابه جريمة دولية ولاابير ويخضع للمحاامة عن  عساري
بالجريمة، والمحرض علياا والمتآمر على تنتفيذها من  الآمريجب أن يفل  من العقاب 

لعقاب الجنتدي البسيط الذي ينتفذ أوامر رؤسائه،  وتقوم قاعدة ا القادة والرؤساء، ويطال
قاعدة المساواة في ك على "الجماعية اذل الإبادةالمسؤولية الدولية للفرد عن جريمة 

طبقا للقانتون الداخلي أو القانتون  ي شخص سواء أاانت حصانتا  لأفلا ، "المسؤولية
 .2الدولي

                                                           

لية الجنتائية بموجب هذا النتظام الأساسي، اما منتتخبا  أو موظفا  حاوميا ، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئو =
 .أنتاا لا تشال في حد ذاتاا، سببا  لتخفيف العقوبة

لا تحول الحصانتا  أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء اانت  في إطار -2
 .خص"القانتون الوطنتي أو الدولي، دون ممارسة المحامة اختصاصاا على هذا الش

 ( من النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية السابق ذارها.21/2راجع المادة ) -1
 ( من النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية على أنته: 25تنتص المادة ) -2
 .للمحامة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا  باذا النتظام الأساسي اوني-7
في اختصاص المحامة ياون مسئولا  عنتاا بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا   الشخص الذي يرتاب جريمة تدخل-2

 .لاذا النتظام الأساسي
يسأل الشخص جنتائيا  وياون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص  الأساسي،وفقا  لاذا النتظام -7

 :يليالمحامة في حال قيام هذا الشخص بما 
ما إذا بغض النتظر ع آخر،الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص  ارتااب هذه الجريمة سواء بصفته أ(

 = .جنتائيا  اان ذلك الآخر مسئولا  
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 الفرع الثالث: أركان جريمة الإبادة الجماعية
: الران بشال عام في أربعة أراان هي الجماعيةالإبادة  جريمةأراان تتمثل 

 .(رابعا، الران الدولي)ثالثا()الران الشرعي، (ثانيا)، الران المعنتوي(أولا)المادي
جرامي افي سلوك  الجماعيةالإبادة  لجريمةيتمثل الران المادي  أولا: الركن المادي:

ثنتية أو إ قومية) جماعيةأن ياون من شأن هذا السلوك إبادة بشرط معين يأتيه الجانتي 
 .(أو دينتية عرقيةأو 

إبادة الجنتس البشري بأحد الأفعال التي نتص  علياا  لجريمةالران المادي يتحقق 
مطابقة تماما لما ورد  التي  الدولية الجنتائيةمن النتظام الاساسي للمحامة ( 2)المادة 

سنتة لوالمعاقبة علياا إبادة الجنتس البشري  جريمةمنتع  اتفاقيةمن ( 2)ورد في المادة 
 :أنته نتص  على حيثالجريمة، لتلك المادي الران تشال من حيث الأفعال التي  7199

لغرض هذا النتظام الأساسي، تعنتى "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية  -7
، إهلااا فتاا هذهأو عرقية أو دينتية، بص أثنتيةيرتاب بقصد إهلاك جماعة قومية أو 

 اليا أو جزئيا:
 )أ( قتل أفراد الجماعة؛

                                                           

 .أو الحث على ارتااب جريمة وقع  بالفعل أو شرع فياا بارتااب،( الأمر أو الإغراء ب= 
 رتااباا،اجريمة أو الشروع في تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شال آخر لغرض تيسير ارتااب هذه ال ج(

 .بما في ذلك توفير وسائل ارتااباا
هذه الجريمة أو  بارتااب ،مشتركيعملون بقصد  الأشخاص،د( المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من 

 :تقدمعلى أن تاون هذه المساهمة متعمدة وأن ، الشروع في ارتااباا
إذا اان هذا النتشاط أو الغرض منتطويا  على  للجماعة،بادف تعزيز النتشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي  إما-7

 .المحامةارتااب جريمة تدخل في اختصاص 
 .أو مع العلم بنتية ارتااب الجريمة لدى هذه الجماعة-2

 .التحريض المباشر والعلنتي على ارتااب جريمة الإبادة الجماعية الجماعية،هـ( فيما يتعلق بجريمة الإبادة 
الجريمة  ولان لم تقع ملموسة،و( الشروع في ارتااب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنتفيذ الجريمة بخطوة 

ل و فالشخص الذي ياف عن بذل أي جاد لارتااب الجريمة أو يح ذلك،ومع  الشخص،لظروف غير ذا  صلة بنتوايا 
بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا ياون عرضة للعقاب بموجب هذا النتظام الأساسي على الشروع في ارتااب الجريمة 

 .إذا هو تخلى تماما  وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي
انتون قلا يؤثر أي حام في هذا النتظام الأساسي يتعلق بالمسئولية الجنتائية الفردية في مسئولية الدول بموجب ال-9

 .الدولي
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 الجماعة؛دي أو عقلي جسيم بأفراد )ب( إلحاق ضرر جس
 ا إهلاااا الفعلي اليا أو جزئيا؛)ج( إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد با

 ستادف منتع الإنتجاب داخل الجماعة؛)د( فرض تدابير ت
 .1)هـ( نتقل أطفال الجماعة عنتوة إلى جماعة أخرى

ن اان ،ضرورة وقوع القتل الجماعي  به يقصد  :الجماعة)أ( قتل أفراد  شترط يلا  وا 
ولا  ؛اان عددهاأي ا القتل على جماعة يقع ، فالمام أن معينالقتلى إلى عدد يصل أن 
ى اان مرازه حتماما  ،إذا وقع فعل القتل على فرد واحد من الجماعة الجريمةهذه  تقع
ن اان و  ؛الجماعة زعيماان  لوو  ضد  جريمةفي هذه الحالة  الجريمةاعتبار يمان ا 

 .2الأحوالحسب محلية ب جريمةأو  الإنتسانتية
وجاة م جريمة الجماعيةخاصة فالإبادة  نتوعيةمن  ياونتوايشترط في القتلى أن  لا

إلى الجنتس سواء من رجال أو نتساء أو الأطفال من العامة، اما لا يشترط أن يوجه القتل 
سواء وقع القتل على  الجماعيةالإبادة  جريمةإلى القضاء على الجماعة الاا إذ تقع 

واء س الجماعيةالإبادة  فجريمةهذا  وعلىأعضاء الجماعة أو على بعضام فقط  جميع
أن توي يسهذا فإنته  فقط، وعلىأو على بعضام  ،أعضاء الجماعة جميعوقع القتل على 
 .3جزئيةأو  ،تاون الإبادة الية

تتضمن هذه الصورة  :الجماعة)ب( إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد 
 جسيمإلحاق ضرر بدنتي أو معنتوي  الجماعيةالإبادة  لجريمةمن صور الران المادي 

دف أن تاو  ؛معينتة عرقيةأو اثنتية أو دينتية أو  قوميةجماعة أفراد بشخص أو أاثر من 
ه الصورة هذ وتنتطبقهذه، جماعة اليا أو جزئيا بصفتاا نتية الفاعل إلى إهلاك تلك ال

                                                           
 ( من النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية2أنتظر المادة ) -1
، القانتون الدولي الجنتائي )أهم الجرائم الدولية، المحاام الجنتائية الدولية(، الطبعة الأولى، علي عبد القادر القهوجي-2

 777، ص .2777منتشورا  الحلبي الحقوقية، بيرو ، 
مثال ذلك: محاامة أحد ضباط قوا  المشاة التابع للولايا  المتحدة الأمرياية إبان الحرب الفيتنتامية، لقيامه ومن -3

( شخصا أغلبام من النتساء والأطفال، واذلك ما قام  به إسرائيل 277على من فياا وقتل في الواقعة )قرية معه بادم 
ية ، العدالة الجنتائالبقيرات عبد القادرلمزيد من التفاصيل أنتظر: . 7152، وافر قاسم عام 7199في مذبحة دار ياسين

 .29، ص2771الدولية )معاقبة مرتابي الجرائم ضد الإنتسانتية(، الطبعة الثانتية، ديوان المطبوعا  الجامعية، الجزائر، 
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و أ مادياالتي تؤثر بجسامة على سلامة البدن  المعنتويةو  الماديةعلى اافة الأفعال 
 .1للمجنتي عليه نتفسه العقليةقد تؤثر على القوى و  ،معنتويا

)ج( إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو 
نتما تشمو فقط،  التعذيبعلى القتل و  الجماعيةأعمال الإبادة لا تقتصر  :جزئيا  أيضال ا 

صر الحياة؛     عنتامن خالية إلى جانتب ذلك على وسائل أخرى مثل عزلام في أماان 
سبل  تقديمدون الأمراض تجلب  قاسية منتاخيةلا ماء( أو في ظل ظروف زرع و  لا)

 .2العلاج
لا يعد الران المادي لوحده اافيا لتحقق الجريمة في ظل  :الركن المعنوي :ثانيا

نتما لابدالتشريعا  الجنتائية الحديثة،  به الجانتب  والذي يقصد 3من توافر الران المعنتوي وا 
 االنتفسي في الجريمة، إذ لا تقوم هذه الأخيرة بمجرد حدوث الأفعال المادية الماونتة لا

نتما يجب توافر علاقة سببية بين و  ية لجانتي والفعل الذي ارتابه، فتتحدد مسؤولاإرادة ا 
                                                           

نتاة اانتوا على أن جالارسك البوسنتة و  جماورية قضيةفي  التحقيقلجنتة  إليهمن أمثلة ذلك: نتذار منتاا ما أشار   -1
الخشب ضربا مبرحا و  الحديدضربام بقطع من و  ،وحشيا حتى يفقدوا وعيام تعذيبا تعذيبامو  ضحاياهمبتقييد  يقومون

لى وجوهام ع الصليبباستعمال الآلا  الحادة لرسم علاما   يقومونو ، التنتاسليةأعضائام رؤوسام و و  ،على أجسادهم
ي أفواهام، ف الساااينبإطفاء السجائر في أجسادهم و وضع  يقومونالملح على هذه الجروح و  يضعونوأيديام ثم 
البدنتي و النتفسي ما قام به الصرب من استخدام  الإيذاء، اذلك من أمثلة حالا  جماعياالنتساء  يغتصبوناما اانتوا 

أفراد  أمام  تانبيو البنتا  في النتساء و ب هاجموا القرى باغتصا الذينالجنتود سلاح الاغـتصاب في البـوسنتة، حيـث قام 
ذلال ساحا  القرى إمعانتا في إذلالام و في عائلتان و   جنتائيةال، المحامة محمود خليلضاري  . أنتظر في ذلك:ذوياما 

 .777، ص2779، الإسانتدرية، مصر ، منتشأة المعارف،الدولية
 .717-721ص ص مرجع سابق، ، عبد الفتاح بيومي حجازي-2
( منته التي أشار  إلى عنتصري 77تنتاول النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية الران المعنتوي في المادة )-3

  يقوم علياما القصد الجنتائي، حيث تنتص المادة السالفة الذار على أنته: والإرادة الذينالعلم 
اختصاص المحامة ولا ياون  مالم ينتص على غير ذلك لا يسأل الشخص جنتائيا  عن ارتااب جريمة تدخل في-7

 .عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحقق  الأراان المادية مع توافر القصد والعلم
  :عنتدمالأغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص -2 

 ارتااب هذا السلوك بسلواه،فيما يتعلق  الشخص،هذا  يقصدأ( 
ي تسبب في تلك النتتيجة أو يدرك أنتاا ستحدث في إطار المسار العادال بالنتتيجة،فيما يتعلق  الشخص،يقصد هذا ب( 

 .للأحداث
لأغراض هذه المادة تعنتي لفظة " العلم " أن ياون الشخص مدراا  أنته توجد ظروف أو ستحدث نتتائج في المسار -7

 .تبعا  لذلك " وتفسر لفظتا " يعلم " أو " عن علم للأحداث،العادي 
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سنتاد الأفعال لإالتي يعتمد علياا  الآثمةالجانتي على الأفعال التي ارتاباا من خلال إرادته 
عقابه علياا، وهذه الإرادة لا تاون آثمة إلا إذا اانت  مدراة، بمعنتى أنتاا الإجرامية إليه و 

 هة.مار  ليس ن تاون مختارة و أوالمجرمة و ى التمييز بين الأفعال المباحة قادرة عل
جريمة الإبادة الجماعية شأنتاا شأن الجرائم الدولية الأخرى توافر القصد يشترط لقيام 

لتحقق جريمة  فلان القصد العام لوحده غير اا ،1الإرادةو والذي يتمثل في العلم العام 
 .2الإبادة، بل يجب أن يتوافر إلى جانتبه قصد خاص لدى الجانتي

خاصة في الرانتين المادي والمعنتوي( )لتوضيح أراان جريمة الإبادة الجماعية 
  ؛)ب(: الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدنتي أو معنتوي جسيم 2 نتاتفي بمثال المادة

                                                           
من اتفاقية منتع إبادة  (2جريمة إبادة الجنتس البشري العلم بأن الأفعال المذاورة في المادة)يقصد بالقصد العام في -1

الجنتس البشري والمعاقبة علياا، أفعال تؤدي للإبادة، مع اتجاه إرادة الجانتي إلى تحقيقاا، من المعلوم أن القصد في 
ينتما وذلك بدوافع مختلفة االسرقة، الانتتقام...، بالجرائم المحلية عادة ما يوجه بصفة مباشرة إلى الأشخاص الطبيعية 

يتخذ القصد العام في الجرائم الدولية من المصالح الأساسية للمجتمع الدولي هدفا له، ومن المتفق عليه أيضا أن 
الجرائم المحلية تنتقسم إلى جرائم عمدية وغير عمدية، وذلك بحسب القصد الجنتائي، ومن المنتطقي أن تقع جريمة 

عن طريق الخطأ أو الإهمال، وفي هذه الحالة بإماان الجانتي أن ينتفي قيام الران المعنتوي في حقه، بشرط أن  دولية
يثب  بأنته لم يان على علم بالقانتون المجرم للجريمة التي ارتاباا، وذلك إذا لم ينتص علياا التشريع الوطنتي للدولة، 

نتظر أ لقصد الجنتائي لدى المتام و يسقط عنته المسؤولية الجنتائية.اما يعد الإاراه بصورتيه المادية والمعنتوية معدما ل
ذارة ماجستير م، التمييز بين جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنتسانتية في القانتون الدولي، صدارة أحمدفي ذلك: 

ص ص ، 2779/2771الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، في القانتون الدولي والعلاقا  الدولية، الية 
22-29. 

يتمثل  القصد الخاص " في نتية الإبادة" أو نتية التدمير الالي أو الجزئي للجماعة في حالة عدم توافر هذا القصد -2
الخاص، فلا نتاون بصدد جريمة الإبادة و إن اان من الممان تحقق جريمة دولية أخرى، يرى الأستاذ "براون" في 

اتاام بارتااب جريمة إبادة الجنتس البشري دون إثبا  توافر القصد الخاص لدى  هذا السياق، أنته من المستحيل توجيه
 المتامين و الذي يتمثل في نتية تدمير جماعة عرقية أو دينتية سواء اليا أو جزئيا، فجريمة إبادة الجنتس البشري تتميز

افيا، ا جسديا، بيولوجيا أو ثقبقصدها الخاص، والمتمثل في الإهلاك سواء اان إهلااعن غيرها من الجرائم الدولية 
وعلى العموم يترك تحديد صور الإهلاك للسلطة التقديرية للقاضي في ضوء الإعلانتا  المتعلقة بحقوق الإنتسان 
والأقليا ، فلقيام هذه الجريمة إذن لابد من توافر نتية الإهلاك الالي أو الجزئي وفي حالة انتتفاء هذه النتية فلا نتاون 

جي، علي عبد القادر القهو ة الجماعية ماما بلغ  جسامة الأفعال المرتابة. أنتظر في ذلك ال من: بصدد جريمة الإباد
 .21،29مرجع سابق، ص ص . صدارة أحمد، 771مرجع سابق، ص
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يسفر فعل مرتاب الجريمة عن إلحاق أذى بدنتي أو معنتوي جسيم بشخص  أن- 7
 ؛1أو أاثر
إلى جماعة قومية أو إثنتية أو عرقية ياون الشخص أو الأشخاص منتتمين  أن- 2

 ؛أو دينتية معينتة
ينتوي مرتاب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنتية أو العرقية أو  أن- 7

 ؛الدينتية، اليا أو جزئيا، بصفتاا تلك
يصدر هذا السلوك في سياق نتمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك  أن- 9

 يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك. الجماعة أو ياون من شأن السلوك أن
إلا بنتص" بمعنتى أن العقاب على  ولا عقوبة جريمةلا  " ثالثا: الركن الشرعي:

المرتاب يجب أن الاجرامي والعمل مشروعا ياون  يجب أن  الجماعيةالإبادة  جريمة
الران الذي يجب أن وهو  ،بالران الشرعييقصد  وهذا مامشروع قانتونتا، ياون غير 

انتون قيتوفر  يجب أن ، حيث دوليا امحظور الاجرامي من أجل اعتبار هذا الفعل يتوفر 
ل من ايعاقب عليه اجراميا تجعله عملا و  الجماعيةالإبادة  جريمةماافحة يختص بدولي 

التي تدل على الران  القانتونتيةمن بين النتصوص و  الرسمية،قام به دون الاعتداد بالصفة 
، حيث الجماعيةالإبادة  جريمةمنتع  اتفاقيةمن  (7و) (2)ورد في المادتين الشرعي ما 

ي فو  ،) الران المادي(الجماعيةالأفعال التي تقوم علياا الإبادة ( 2)حدد  في المادة 
 :الجماعيةالإبادة  جريمةعنتد ارتااب يعاقب علياا حدد  الافعال التي ( 7)المادة 

  ؛الجماعيةالإبادة  - 
 ؛الجماعيةالإبادة  جريمةالتآمر على ارتااب  -
  ؛الجماعيةارتااب الإبادة  والعلنتي علىالمباشر  التحريض -
  ؛الجماعيةمحاولة ارتااب الإبادة -
 .يةفي الإبادة الجماعالاشتراك  -

                                                           

قد يتضمن هذا السلوك، على سبيل المثال لا الحصر، أفعال التعذيب أو الاغتصاب أو العنتف الجنتسي أو  -1 
 أو الماينتة.المعاملة اللاإنتسانتية 
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( من النتظام الأساسي للمحامة 2( و)5علاوة على ذلك نتجد أيضا المادتين )
 الجنتائية الدولية.

 على خطة مرسومة من ارتااب هذه الجريمة بنتاء  به يقصد  رابعا: الركن الدولي:
أو  ،أو تشجع على تنتفيذها من قبل الموظفين ،الدولة، ينتفذها المسؤولون الابار فياا

ترضى بتنتفيذها من قبل الأفراد العاديين ضد مجموعة أو جماعة يربط بين أفرادها روابط 
ة ذه الجريمة من قبل طبققومية أو إثنتية أو عرقية أو دينتية، ولاذا يمان أن ترتاب ه

بقة الأفراد أو ط ،المسؤولين الابار في الدولة أو طبقة الموظفين العاديينالحاام والقادة و 
العاديين متى اان ذلك بتشيع أو قبول من الدولة يعبر عنته الحاام و المسؤولين الابار 

ياون  أن بطبيعة الحال، بمعنتى أنته لا يشترط صفة معينتة في الجانتي، فلا يشترط مثلا
 .1المسؤولينمن ابار القادة أو 
عليه أن ياون جماعة ذا  عقيدة معينتة، فإن اانت  منتتمية المجنتي  حيثينتبغي من 

إلى دولة أخرى تحقق الران الدولي بمفاومه الأصيل، أما إن اانت  تابعة لذا  الدولة 
هذا لأن المعاملة التي تعاملاا الدولة لرعاياها الوطنتيين أيضا، و فإن الران الدولي متوافر 

د، الجنتس اختصاص مطلقا تمارسه بغير حدو  ومعاقبة إبادةلم تعد طبقا لاتفاقية ماافحة 
 .2السلم أو في وق  الحربمسألة دولية، سواء في وق   ولانتاا أصبح 

لي، المستوى الدو خطورة على الجرائم من أشد  الجماعيةالإبادة  جريمةن لنتا أن يتب
 .للارامة الانتسانتية وانتتاااا لما تنتتجه من خسائر نتظرا 

 7199لسنتة  الجماعيةالإبادة  جريمةمنتع وماافحة بالخاصة الاتفاقية ما يأخذ على 
أنتاا قد أغفل  ذار الجماعة السياسية  ؛التي جرم  هذه الأفعال على المستوى الدولي

ردع ل الأهمية، الدينتية... الخ، واذلك تنتاس  نتقطة بالغة القوميةعن باقي الجماعا  
 .الجريمةوذلك بعدم فرض عقوبا  تطال على مرتابي هذه  الجرثمةوقمع هذه 

                                                           
، الجرائم ضد الإنتسانتية، رسالة داتوراه دولة في القانتون الدولي، الية الحقوق بن عانتون، البقيرات عبد القادر -1

 .21،22، ص ص2777جامعة الجزائر،
، مرجع سابق، ص حسنين إبراهيم صالح عبيد  .779، مرجع سابق، علي عبد القادر القهوجيأنتظر ال من:  -2

 .229، 221ص 
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ة نتصوصا تجريمية بصفة صريح الدولية الجنتائيةوضع النتظام الأساسي للمحامة 
 جريمة لماافحة يةاآلهو أنته رغم اعتبارها اا ، لان ما يأخذ عليالجماعيةالإبادة  ةملجري

ن م جعليفان هذا  ميثاقااعدم مصادقة دولة ما على حالة إلا أنته في  الجماعيةالإبادة 
 .من حيث الاختصاص عديمة الجدوى الجنتائيةالمحامة 

 الاقتراحا :هذه أن نتبدي وهذا ترتيبا لما سبق  ارتأينتا
ذه للحد من ه ردعيةوذلك بسن عقوبا   الجماعيةالإبادة  جريمة اتفاقية تعديل-
 .الجريمة
 ليشمل جماعا  أخرى االجماعا  السياسية الاتفاقيةالوارد في  التعريف توسيع-
ضافتاا والثقافية  للمحامة الجنتائية الدولية.نتظام الأساسي الإلى  وا 
في  وليةالد الجنتائيةالسياسية في تحريك عمل محامة بالاعتبارا  عدم الاعتداد  -

 .الجماعية ماافحتاا لجريمة الإبادة

 الإنسانيةضد  يمةالمطلب الثاني: الجر 

عد مفاوم الجرائم ضد الإنتسانتية من المفاهيم الحديثة نتسبيا في القانتون الدولي يُ 
الجنتائي، إذ ورد أول استخدام لاذا المصطلح بعد الحرب العالمية الثانتية في نتظام محامة 

وذلك نتتيجة الفظائع والمجازر التي ارتاباا الألمان ضد الشعوب المعادية  ،1رغو نتورنتب
ضرورة وضع نتظام قانتونتي لزجر هذا النتوع من الإجرام الدولي الى مما أدى ذلك  ،للنتازية

 .اونته يمثل انتتاااا خطيرا لحقوق الانتسان وحرياته الأساسية

                                                           
إلى الجرائم ضد الإنتسانتية بسبب معارضة بعض الدول بقيادة الولايا  المتحدة الأمرياية  معاهدة فرساي لم تتطرق -1

إدراج انتتااك قوانتين الإنتسانتية، وقوانتين الحرب ضمن هذه المعاهدة، ولم توافق الولايا  المتحدة الأمرياية على استخدام 
، خليل حسين :ال منء الحرب العالمية الثانتية. لمزيد من التفاصيل أنتظر مصطلح الجرائم ضد الإنتسانتية إلا بعد انتتاا

، متوفر 2771، آذار/ مارس، 22، عدد مجلة الحياة اللبنتانتيةالجرائم الدولية ومحااماا في القانتون الدولي الجنتائي، 
تاريخ الزيارة  ، post_5952.html-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2010/05/blogعلى الموقع:

21/21/1122. 

-William bourdon et Emmanuelle Duverger ; la cour pénale international ; le statut de 

Rome ; édition du seuil ; Paris ; p 44. 
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(، وما شروط حدوثاا حسب النتظام الفرع الأول)الجرائم ضد الانتسانتية مفاوم ما 
 .(الفرع الثالث)أراانتاا وما ، ()الفرع الثانيالأساسي للمحامة الجنتائية الدولية 

 الجرائم ضد الانسانيةالفرع الأول: مفهوم 
عـــدة تعـــاريف مختلفـــة ســـواء مـــن قبـــل الفقاـــاء برفـــ  الجـــرائم ضـــد الإنتســـانتية عُ 

 (.ابعار (، أو المحامة الجنتائية الدولية)ثالثا)أو المؤقتة  )ثانيا( المحـــاام العسـاريةأو (أولا)
 (Eugen areneau)يعرفاا الفقيه الإنسانية: التعريف الفقهي للجريمة ضد  أولا:
جريمـة دوليـة مـن جرائم القانتون العام التي بمقتضاها تعتبر دولـة مـا مجرمـة إذا بأنتاا:" 

لأسـباب سياسـية أو دينتيـة أو بحيـاة شـخص و  الجـنتس أو التعصـب للـوطن أضـر  بسـبب
و أبحرياتام أو مجموعـة مـن أشـخاص أبريـاء مـن أي جريمـة مـن جـرائم القـانتون العـام أو 

 ."1بحقـوقام
خطة منتظمة لأعمال ": بأنتاا يعرفاا (Lemkin Raphael) الأسـتاذنتجد أيضا 

اثيرة ترمي لاـدم الأسـس الاجتماعيـة لحيـاة جماعـة أو جماعـا  وطنتيـة بقصـد القضـاء 
هـذه الخطـة هـو هـدم الـنتظم الاجتماعيـة والسياســية والثقافيــة واللغــة  والغـرض مـنعلياـا 

الوطنتيـة،  للجماعـــا والاقتصــادي  والــدين والايــان الاجتمــاعي والمشــاعر الوطنتيــة
بـل  ،واـرامتاموصـحة الأشــخاص  والحريــة الشخصـيةعلــى الأمـن الشخصـي  والقضـاء

 .2"القضــاء اـذلك علـى حيـاة الأفـراد المنتتمـين لاـذه الجماعـا 
تعريف الجرائم ضد الإنسانية في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية ثانيا: 

مرة  لأولالجرائم ضد الإنتسانتية ورد مصطلح : نورمبورغ وطوكيو(محكمتا ) العسكرية
فقد ذار النتص بأن الأفعال  ،رغو المبدأ السادس من مبادئ نتورمبفي على الصعيد الدولي 

التي تشال جرائم ضد الإنتسانتية تشمل ) القتل، الإبادة، الاسترقاق، الترحيل وسواها من 

                                                           
 .17، مرجع سابق، صعبد الفتاح بيومي حجازي نتقلا عن: -1
الجرائم التي تدخل في نتوع الجرائم ضد الإنتسانتية، إلا أن الغالب بالرغم من الخلاف الموجود بين الفقااء بشأن  -2

ة، ويمان أن وجريمة التفرقة العنتصري ،في الفقه الدولي الجنتائي أن الجرائم ضد الإنتسانتية تشمل جرائم الإبادة الجنتسية
 .279ص ،المرجع نتفسه أنتظر في ذلك:  تضاف الياا جرائم البيئة باعتبارها من أخطر الجرائم الماسة بالإنتسانتية.

 دار، دون ذار الطبعةالجنتائي، الدولية دراسة في القانتون الدولي  الجرائم ،الغنيمحمد عبد المنعم عبد أنتظر أيضا: 
 .577، ص2779الإسانتدرية، مصر، للنتشر، الجامعة الجديدة 
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ساان مدنتيين والاضطااد لأسباب سياسية أو الأفعال الإنتسانتية التي ترتاب ضد أي 
حين تمارس تلك الأعمال أو ذلك الاضطااد على إثر جنتاية تدخل في  ،عرقية أو دينتية

الجنتاية، سواء شال  هذه الأفعال خرقا باذه   اختصاص المحامة أو تاون ذا  صلة
ن ظمو وياون الموجاون والمنت ،للقانتون الداخلي في البلد الذي ارتاب  فيه أم لا

والمحرضون أو الشرااء المتدخلون الذين ساهموا بوضع أو تنتفيذ مخطط مدروس أو 
الأفعال التي  مؤامرة لارتااب أي فعل من الأفعال المذاورة أعلاه، مسئولون عن ال

 .1(لاذا المخطط ايرتاباا أي شخص، تنتفيذ
، ورمبورغنترار ميثاق أما في ميثاق طوايو ورد تعريف الجرائم ضد الإنتسانتية على غ

الإنتسـانتية تعنتـي القتــل "إن الجـرائم ضـد أنته: الخامسـة منتـه علـى  نتص  المادة حيث 
 ،أو أثنتاءها ،، الإبـادة، الاسـترقاق، والأفعــال اللاإنتسانتية الأخرى المرتابة قبل الحربالعمـد
تنتفيذا لأي جريمـة تـدخل فـي اختصـاص  ،الاضطاادا  لأسباب سياسية أو عرقية أو

أو بالارتبـاط باـذه الجريمـة سـواء اانتـ  هـذه الجـرائم تشـال انتتاااـا للقانتون  ،المحامـة
 ،المحرضونو  القواد والمنتظمون، ،أم لا تشالالداخلي للدولة التي ارتاب  فياا 

 من الجرائم السابقة المساهمون في صياغة أو تنتفيذ خطة عامة أو مؤامرة لارتااب أيو 
سوف يعتبرون مسئولين جنتائيا عن ال الأفعال التي ارتاب  من أي شخص تنتفيذا لمثل 

 .2"هذه الخطة
ـــة تالمؤقالجنائية الجــــرائم ضـــد الإنســــانية فـــي ظـــل المحــــاكم تعريف  ثالثا:
أهم ما جاء به نتظام المحامة الجنتائية المؤقتة : (روانــــدايوغســــلافيا ســـابقا و )محكمتا 

ليوغسلافيا السابقة نتص المادة الخامسة الذي عرف الجـرائم ضـد الإنتسـانتية االتـالي "سـوف 
تمـارس المحامـة الجنتائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا السـابقة الاختصـاص بمقاضاة الأشخاص 

                                                           
بأن  لإنتسانتية،ااشترط  لاعتبار الجرائم المرتابة قبل الحرب جرائم ضد يستنتج أنتاا  رغو ان المتأمل في لائحة نتورمب-1

، اأن ترتاب على أثر مخطط يرمي إلى شن حرب عدوانتية، فإذا انتتف  هذه العلاقة تاون ذا  صلة بجرائم الحرب
ق، ، مرجع سابروان محمدنتقلا عن:  .تخرج عن دائرة اختصاص المحامةفإنتاا  المرتابة،رغم بشاعة الأفعال 

 .17-21مرجع سابق، ص ص الجرائم ضد الإنتسانتية، البقيرات عبد القادر. لمزيد من التفاصيل أنتظر: 279ص
 ،البقيرات عبد القادرلمزيد من التفاصيل أنتظر:  .579مرجع سابق، صمحمد عبد المنعم عبد الغني،  نتقلا عن: -2

 .12،17ص مرجع سابق، ص ،الجرائم ضد الإنتسانتية
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نتـ  ذا  اا المسـلحة، سـواءـي النتزاعـا  المسئولين عن الجرائم التاليـة عنتـدما ترتاـب ف
ضــــــــد أي مجموعــــــــة مــــــــن الســــــــاان  وتاــــــــون موجاــــــــةطبيعــــــــة دوليــــــــة أو داخليــــــــة 

  :المــــــــدنتيين
  ؛القتل العمد -
  ؛الإبادة-
 ؛الاسترقاق-
 ؛الإبعاد-
 ؛السجن -
  ؛التعذيب -
  ؛الاغتصاب -
 ؛أو دينتية عرقية ،سياسيةالاضطااد لأسباب -
 .الأفعال اللاإنتسانتية الأخرى -

إلى أن التعريف الوارد في هذه المـادة قـد أضـاف  جريمـة التعـذيب، السـجن نتشير 
 .1ووطوايلم تذار في التعاريف الواردة في لائحتي نتورمبورغ  والاغتصـاب التي

االتالي ( 7)الجرائم ضد الإنتسانتية في المادة لروانتدا عرف  المحامة الجنتائية الدولية 
"سياون للمحامة الجنتائية الدولية في روانتدا الاختصاص بمقاضاة الأشخاص المسئولين 
عن الجرائم التالية عنتدما ترتاب اجزء من هجوم واسع النتطاق أو منتاجي ضد أية 

 ؛دينتية، اثنتيه، عرقية، أو قومية، سياسيةلأسباب مجموعة من الساان المدنتيين 
  ؛القتل-
  ؛الإبادة-
  ؛الاسترقاق-
 ؛الإبعاد-
  ؛السجن-

                                                           
، الجــرائم ضــد الإنتســانتية فــي ضــوء أحاــام النتظــام الأساســي للمحامــة الجنتائية الدولية، خــان بكــةسوســن تمــر  -1

 ،الجرائم ضد الإنتسانتية، البقيرات عبد القادرأنتظر أيضا:  .27،51، ص ص2772منتشورا  الحلبي الحقوقية، لبنتان، 
 .15،19مرجع سابق، ص ص



 الثاني: أنواع الجرائم الدولية حسب الاختصاص الموضوعي للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدوليةالفصل 
 

  74 
 

  ؛التعذيب-
 ؛الاغتصاب-          
 ؛الاضطااد لأسباب عرقية أو دينتية-        
 .الأخرىالأفعال اللاإنتسانتية -       

مـن لائحـة روانتـدا انتـه لـم يتضـمن أي إشـارة للنتـزاع ( 7)يتبـين مـن نتـص المـادة 
مة اما تختص المحاأهلية، النتزاع في روانتدا عبارة عن حرب  لاـون ويعـود ذلـكالمسـلح 

 7191بالمادة الثالثة من اتفاقية جنتيف لعام علياا بالنتظر في الانتتاااا  المنتصوص 
لعام  الاتفاقيةالملحق باذه  لإضافيالبروتواول او  ،بحماية الضحايا وق  الحربالخاصة 
71111. 

الجرائم ضد الإنسانية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  رابعا: تعريف
المفوضين الديبلوماسيين في روما أثنتاء اعداد النتظام  تباينت  الآراء في مؤتمر: الدولية

تعريف الجرائم ضد الإنتسانتية بسبب عدم وجود  حولالأساسي للمحامة الجنتائية الدولية 
 يتراوح بين رأيين: محور الخلافن اتفاق موحد على تعريفاا واا

: أصرَّ على الأخذ بتعريف أاثر دقة وتفصيلا  من التعريف الذي الرأي الأول -
جاء  به المواثيق السابقة، ذلك أن هذه المحامة سوف تتعامل مع أوضاع محددة، 

 صاص عالمي بعاس المواثيق الأخرى.المحامة هو اختواختصاص هذه 
: طالب بتعريف واسع يتضمن تعريفا  مفصلا  لاذه الجريمة، وذلك الرأي الثاني -

 انتعااسا  للتطورا  الاثيرة التي حصل  في المجتمع الدولي مؤخرا . 
وفي هذا السياق اقترح مؤيدو هذا الرأي الانتتظار لحين انتتااء لجنتة القانتون الدولي 
من عملاا في مشروع مدونتة الجرائم المخلة بسلم الإنتسانتية وأمنتاا واقتباس التعريف منتاا 

 المعاهدا . محدد للجرائم ضد الإنتسانتية بموجبوذلك بسبب عدم وجود تعريف 

                                                           
، القضاء الجنتائي الدولي في عالم متغير )دراسة في علي يوسف الشكري ال من: لمزيد من التفاصيل أنتظر -1

، نتورمبورغ، طوايو، يوغسلافيا السابقة، روانتدا والمحامة الجنتائية الدولية وفقا لأحاام روما الأساسي، اي يبزجمحامة 
 .19-15صمرجع سابق، ص ، البقيرات عبد القادر .51، ص 2775، مصرتراك للنتشر والتوزيع، 
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 طويلة بين الوفود المشاراة، على تعريف للجرائم ضدبعد منتاقشا  تم الاتفاق وهذا 
 :1حيث نتص  المادة السابعة من النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية الإنتسانتية
لغرض هذا النتظام الأساسي، يشال أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد  -

ة أية مجموع الإنتسانتية" متى ارتاب في إطار هجوم واسع النتطاق أو منتاجي موجه ضد
 من الساان المدنتيين، وعن علم بالاجوم:

 ؛)أ( القتل العمد
 ؛)ب( الإبادة

 ؛)ج( الاسترقاق 
 ؛للساان القسري)د( إبعاد الساان أو النتقل 

)هـ( السجن أو الحرمان الشديد على أي نتحو آخر من الحرية البدنتية بما يخالف 
 ؛القواعد الأساسية للقانتون الدولي

 ؛)و( التعذيب
)ز( الاغتصاب، أو الاستعباد الجنتسي، أو الإاراه على البغاء، أو الحمل القسري، 
أو التعقيم القسري، أو أي شال آخر من أشاال العنتف الجنتسي على مثل هذه الدرجة 

  ؛الخطورةمن 
ح( اضطااد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من الساان لأسباب سياسية أو )

أو ثقافية أو دينتية، أو متعلقة بنتوع الجنتس على النتحو المعرف  عرقية أو قومية أو إثنتية
، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانتون الدولي لا يجيزها، وذلك 7في الفقرة 

فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص 
 المحامة؛

 ؛)ط( الاختفاء القسري للأشخاص
 ة الفصل العنتصري؛)ي( جريم

)ك( الأفعال اللاإنتسانتية الأخرى ذا  الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معانتاة 
 م أو بالصحة العقلية أو البدنتية؛أو في أذى خطير يلحق بالجس شديدة

                                                           
 ، الموقع السابق.خليل حسيننتقلا عن:  -1
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 :7لغرض الفقرة 
)أ( تعنتى عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من الساان المدنتيين" نتاجا سلوايا 

ضد أية مجموعة من الساان  7ب المتارر للأفعال المشار إلياا في الفقرة يتضمن الارتاا
المدنتيين، عملا بسياسة دولة أو منتظمة تقضى بارتااب هذا الاجوم، أو تعزيزا لاذه 

 السياسة؛
ب( تشمل "الإبادة" تعمد فرض أحوال معيشية، من بينتاا الحرمان من الحصول ) 

 من الساان؛ دواء، بقصد إهلاك جزءعلى الطعام وال
)ج( يعنتى "الاسترقاق" ممارسة أي من السلطا  المترتبة على حق الملاية، أو هذه 
السلطا  جميعاا، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطا  في سبيل الاتجار 

 ؛شخاص، ولا سيما النتساء والأطفالبالأ
سرا لمعنتيين ق)د( يعنتى "إبعاد الساان أو النتقل القسري للساان" نتقل الأشخاص ا

من المنتطقة التي يوجدون فياا بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون 
 ؛مبررا  يسمح باا القانتون الدولي

)هـ( يعنتى "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معانتاة شديدة، سواء بدنتيا أو عقليا، 
و أي ألم أبشخص موجود تح  إشراف المتام أو سيطرته، ولان لا يشمل التعذيب 
 ؛معانتاة ينتجمان فحسب عن عقوبا  قانتونتية أو ياونتان جزءا منتاا أو نتتيجة لاا

" إاراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة لقسريا)و( يعنتى "الحمل 
بقصد التأثير على التاوين العرقي لأية مجموعة من الساان أو ارتااب انتتاااا  خطيرة 

وانتين قي. ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نتحو يمس الأخرى للقانتون الدول
 ؛الوطنتية المتعلقة بالحمل

)ز( يعنتى "الاضطااد" حرمان جماعة من الساان أو مجموع الساان حرمانتا متعمدا 
وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانتون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو 

  ؛المجموع
ح( تعنتى "جريمة الفصل العنتصري" أية أفعال لا إنتسانتية تماثل في طابعاا الأفعال )

وترتاب في سياق نتظام مؤسسي قوامه الاضطااد المنتاجي  7المشار إلياا في الفقرة 
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والسيطرة المنتاجية من جانتب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعا  عرقية 
 ك النتظام؛اب بنتية الإبقاء على ذلأخرى، وترت

للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص أو  لقسريا)ط( يعنتى "الاختفاء 
احتجازهم أو اختطافام من قبل دولة أو منتظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منتاا لاذا الفعل 
أو بساوتاا عليه. ثم رفضاا الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتام أو إعطاء 

ن وجودهم، بادف حرمانتام من حماية القانتون لفترة معلوما  عن مصيرهم أو عن أماا
 زمنتية طويلة.

هذا النتظام الأساسي، من المفاوم أن تعبير "نتوع الجنتس" يشير إلى  لغرض-7 
الجنتسين، الذار والأنتثى، في إطار المجتمع، ولا يشير تعبير "نتوع الجنتس" إلى أي معنتى 

 .1آخر يخالف ذلك
 احتو  هذه المادة على ثلاث فقرا : 

تتضمن تعدادا  للجرائم ضد الإنتسانتية على نتحو ما هو منتصوص  :الفقرة الأولى
عليه في المواثيق السابقة، وبشال خاص المواثيق الأساسية لمحامتي يوغسلافيا السابقة 

 .وروانتدا مع توضيح للأوضاع التي ترتاب في إطارها الجرائم ضد الإنتسانتية
تنتاولتا تعريف بعض المصطلحا  الموجودة في الفقرة  :رتان الثانية والثالثةالفق
على طلب بعض الوفود وأشار بعضاا إلى المعايير العامة التي تميّز الجرائم  الأولى بنتاء  

ضد الإنتسانتية عن الجرائم العادية ذلك منتعا لحدوث تداخل بين ولاية هذه المحاام 
  والمحاام الوطنتية.
نتسانتية في مؤتمر روما را  التي طرأ  على تعريف الجرائم ضد الإأما التطو 

 فأهماا:
وضع هذا التعريف معيارين إذا تحققا فان أي اعتداء على البشر يعتبر جريمة  -

ضد الإنتسانتية، وهو أن يتم ارتااب هذه الجريمة ضد الساان المدنتيين، وان تاون هذه 
 ق أو منتاجية.الاعتداءا  جزءا  من اعتداءا  واسعة النتطا

                                                           
 ( من النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية.1أنتظر المادة ) -1
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د اثيرا  في قائمة الجرائم ضالنتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية توسَّع -
الإنتسانتية، اما ترك المجال مفتوحا  لإضافة جرائم أخرى، وأدى هذا التوسّع إلى إثارة 
حفيظة بعض الدول المشاراة في المؤتمر فيما يتعلق بتعارض هذه الجرائم مع المعتقدا  

 الدول.الدينتية أو القانتون الوطنتي لبعض 
 لجنتائية الدولية الجرائم ضد الإنتسانتية ولم يقتصررَّف النتظام الأساسي للمحامة اع  -

على تعداد هذه الجرائم اما فعل  المحاام السابقة، فأوضح المقصود بالاثير من 
، ، الاستعباد، النتقل الإجباري للساانالإبادةالمصطلحا  الواردة في الفقرة الأولى مثل 

 .1التعذيب، الحمل الإجباري والاضطااد
 الإنسانيةحدوث الجرائم ضد  الفرع الثاني: شروط

أو على نتطاق واسع  ،في إطار هجوم مسلح ممنتاج مأن يرتاب الفعل المجر  -7
منتظم"، أو "والقصد من ذلك أن ياون الاعتداء المشال للجريمة قد تم بشال منتاجي أي 

على نتطاق واسع بمعنتى أنته قد طال عددا ابيرا من الساان، حيث يفسر معيار "التنتظيم 
نتما ذ ،والمنتاجية" على نتحو لا تتأتى فيه الجريمة عن فعل منتعزل أو عشوائي لك ياون وا 

نتاتج عن خطة منتظمة أو سياسة عامة، وهنتا تبرز الخاصيتين التي تطبع الجرائم الدولية 
في عموماا بحيث تشال هذه الأخيرة جرائم تدخل في إطار العمل الجماعي ولانتاا 

لأمر الذي يستتبع مسؤوليته الشخصية في منتأى عن ا ،ترتاب عمدا من طرف الفرد
 .2مسؤولية الدولة أو المنتظمة التي يعمل لحساباا

القضاء الجنتائي الدولي على تبيان أهمية العلاقة اللصيقة التي تربط فقااء عمل 
لتي تعلق بالجرائم ضد الإنتسانتية ايفيما لا سيما بين العمل الفردي والجريمة الجماعية 

ن جسد إلا ماا خطة منتسقة على نتطاق واسع لا يمان عمليا وماديا أن تُ يتطلب تحقق
ن ظل  ،طرف دولة أو ايان يشبااا الة لذاته فإنته لا محمجرَّما أما العمل الفردي فإنته وا 

 .3جماعية أشمل استراتيجيةينتدرج في إطار 
                                                           

 ، موقع السابق.خليل حسين -1
، 77د ، عدمجلة العلوم الاجتماعية والإنتسانتية، المسؤولية الدولية عن الجرائم ضد الإنتسانتية، بوشوشة سامية -2

 .779صجامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
 المرجع نتفسه والصفحة.  -3
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 أن تاون "قعة في نتطاق تعريف "الجرائم ضد الإنتسانتيةايمان لمعظم الجرائم الو 
نتتيجة لفعل دولة أو سلطة ويتم تنتفيذها من خلال فاعلين ذوي سلطة أو غير ذوي سلطة 
رسمية، وعنتصر فعل الدولة أو السلطة ليس هو المميز الوحيد للاختصاص القضائي 

نتما يجب يتوافر فيذا عنتصر السياسة، وأن يتم الفعل تنت الدولي للجرائم ضد الإنتسانتية وا 
 .1ةفاعلين ذوي سلطة أو غير ذوي سلط لسياسة دولة سواء تم من قبل

أن يوجه الفعل ضد أية مجموعة من الساان المدنتيين وفي هذا الفرض يستثنتى -2
استاداف فئة العساريين أو القوا  المسلحة فاذه الأخيرة لاا تنتظيماا الخاص والجرائم 

بين  وهنتا تبرز الأهمية الجوهرية للتمييز ؛التي تمساا تدخل في اختصاص جرائم الحرب
المحاربين وبين سواهم من المدنتيين الذين لا يمان بأي حال أن يشالوا هدفا للعمليا  

وعليه  ،العسارية وهم بذلك الموضوع الرئيس للقانتون الدولي الإنتسانتي والمشمولين بحمايته
 دأ الذي با  من مسلما يتمتع الساان المدنتيون بحماية خاصة خلال الحروب وهو المب

  .2القانتون والممارسة الدوليين
أن ياون مرتاب الجريمة على علم بأن الاجوم الذي يقوده يشال جريمة ضد -7

 يتحقق بحيث لا ؛قبيل الران المعنتوي في الجريمةمن الإنتسانتية وقد يعتبر هذا الشرط 
إلا بتوافر نتية ارتااب هذه الجريمة لدى المعتدي وهنتا لابد من إثبا  أن المتام قد تحرك 
عن وعي ودراية اافية بالإطار السياسي العام للجريمة دون اشتراط العلم بالتفاصيل، أو 
اونته قد ساهم في وضع هذه السياسة، ودون هذه القدرة لا تاتمل أراان الجريمة ضد 

 .3نتسانتيةالإ
الجريمة موجاة ضد شخص أو جماعة محددة بعينتاا ويتعلق هذا  ألا تاون-9

طال أي اانت  ت متى-الأخرىبتضافر الشروط -الشرط بأن الجريمة ضد الإنتسانتية تقوم

                                                           
، مدخل في القانتون الدولي الإنتسانتي والرقابة على استخدام الأسلحة، دون ذار الطبعة، بسيوني شريفمحمود  -1

 .771،779، مرجع سابق، ص ص بوشوشة سامية، أنتظر أيضا: 15. ، ص7111دون ذار دار النتشر، 

، حماية الساان المدنتيين والأعيان المدنتية إبان النتزاعا  المسلحة، الطبعة الأولى، دار الخير أحمد عطيةأبو  -2
 .771، مرجع سابق، صبوشوشة ساميةأنتظر أيضا:  . 22، ص 7119النتاضة العربية، القاهرة، 

يع، ار الثقافة للنتشر والتوز ، المحامة الجنتائية الدولية الدائمة واختصاصاتاا، دلنده معمر يشويأنتظر ال من:  -3
 .727، مرجع سابق، صبوشوشة سامية. 719، ص2779عمان، الأردن، 
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إنتسان أو أية مجموعة اانت  دون أن تاون لاا صفة مميزة تتعلق بالعرق أو الدين أو 
يرها من الصفا ، وتلك مميزا  قد تنتطبق على جريمة الانتتماء السياسي أو القومي أو غ

 .1الاضطااد التي بطبيعتاا يقتضي تاييفاا توافر الأساس التمييزي
عدم ارتباط ارتااب الجريمة ضد الإنتسانتية بنتزاع مسلح دولي اان أو غير  -5
الملاحظ أن هذه المسالة اانت  وراء جدل وتجاذب ابيرين خلال مؤتمر روما  ،دولي

حول النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية، حيث رأ  العديد من الدول ضرورة ربط 
الجرائم ضد الإنتسانتية بظرف النتزاع المسلح، أما البعض الآخر فقد ذهب إلى إقحام فارة 

ولي، على أن الطرح الذي استقر عليه التوافق في الأخير النتزاع المسلح الدولي وغير الد
هو عدم اشتراط ارتباط الجريمة ضد الإنتسانتية بنتزاع مسلح دولي اان أو غير دولي، 
فالجريمة تقوم لمجرد التئام شروطاا وأوصافاا بصرف النتظر عن الظرف المحيط 

 .2بالحر  بارتااباا في السلم أو في
الإنسانيةم ضد الجرائ الفرع الثالث: أركان  

: الران بشال عام في أربعة أراان هيالجرائم ضد الإنتسانتية أراان تتمثل 
  .رابعا(، الران الدولي))ثالثا(، الران الشرعي)ثانيا(، الران المعنتويأولا()المادي

مـن النتظـام الأساسـي للمحامـة الجنتائيـة ( 1)ـنتص المـادة بتحليل  أولا: الركن المادي:
عمـال أالقيـام بيستلزم المـادي للجـرائم ضـد الإنتسـانتية  الـرانأن بنتستخلص  ،الدوليـة

أو لمجموعـة مـن  ،يمـس القـيم الجوهريـة للشـخصالذي الاعتـداء اللاإنتسـانتي الصـارخ 
ده ه ونتلاحظ أن ،االقتـل العمـد الإبـادة الاسـترقاق الإبعـاد التعـذيب ...الـخ ،الأشـخاص

 .واافة التشريعا الجرائم تعاقب علياا القوانتين الداخلية 
تـي الأفعـال ال مجموعـة-الإنتسانتيةللجرائم ضد أفعال الران المادي  يجب أن ترتاب

ـبيل علـى سالتي ورد   للمحامة الجنتائية الدولية الأساسـي نتظـامالمـن ( 1)تاـا المـادة ذار 
إلا إن جسامة الفعل  وتجدر الإشارة ،إطار هجوم واسع النتطاق أو منتاجي في-رالحصـ

                                                           
ة يئ، الجرائم ضد الإنتسانتية في المحامة الجنتائية الدولية، في: المحامة الجنتامحمد يوسف علوانأنتظر ال من:  -1

بوشوشة  .279، ص2772شق، الدولية، تحدي الحصانتة، مجموعة بحوث، دون ذار الطبعة، مطبعة الدوادي، دم
 .727، مرجع سابق، صسامية

 ، الموقع السابق.خليل حسينلمزيد من التفاصيل أنتظر: -2
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ة أو مجموع ،تعد شرطا أساسيا لقيام الران المادي سواء اان واقعا على شخص معين
نتعدم يــرائم جبـرف تالقـانتون الجنتــائي الــدولي لا يعـوالمتعارف عليه أن ، من الأشخاص

 .2سلبيا، أو 1إيجابياهــذا الأخيــر يماــن أن ياــون و  ،الـران المــاديفياا 
ن أو  ،الجنتـائي الـذي يسـتوجب العلـم والإرادةفـي القصـد يتمثل  المعنوي:: الركن ثانيا

يعاقب  ميقترفه من سلوك مجرَّ أعمال وما ياـون الجـانتي علـى درايـة بـأن مـا يقـوم بـه مـن 
 .النتتيجة الإجرامية تحقيقعلى  أصرالعلم  ورغم هذا ،عليه القانتون

يمة التي تربط بين ماديا  الجر  العلاقة النتفسية تلكالى  الران المعنتوييشير  
ـوهر هـذا جو  ،الأفعـال محـلا للتجـريم حسـب القـانتون تلك أن تاـون ، علىشخصية الجانتيو 

ـة نتية ارتااب الفعل بأنتاا نتيـة آثم ولاذا سمي  ،الـران ينتطـوي علـى اتجـاه نتيـة الفاعل
دم معانتاته ععلى نتضجه العقلي و والتي تدل الفـرد وهـي قـوة نتفسـية تقـوم علـى الإدراك لـدى 

 .من الاختلالا  التي تؤثر على قواه العقلية
فـإذا سـقط احـد العنتصـرين  ،الـران المعنتـوي أسـاس المسـؤولية الجنتائيـةيعتبر 
 .3الجريمة زال تيار انتتفى وجود الران المعنتوي و الاخو  الإدراكتمـثلان فـي والمالمتلازمـان 

                                                           
و الصورة هوهذا السلوك  ،جريمـةالالقيام بفعل يعاقب عليه القانتون و يؤدي إلي قيام السلوك الإيجابي  يشمل  -1

اذه بقيام لافاو يمنتع ال فعل أو سلوك يؤدي إلى  البشري فمثلا عنتدما جرم القانتون إبادة الجنتس ؛الغالبة في القانتون
 الجريمة، ولا يقتصر فقـط القيـام باـا، بـل حتـى التاديـد باسـتخداماا ونتلاحـظ أن القـانتون الجنتـائي الـدولي توسـع في ذلك

ن الجنتائي المحلي الذي اخذ بعدم تجريم الأعمال التحضيرية، إلا ما والتحضـيرية عاـس القـانتو  ليشـمل الأفعـال الماديـة
( حيث نتص  على : أن اـل تـدبير أو 5/7ومثال ذلك ما نتص  عليـه لائحة نتورمبورغ  في المادة ) استثنتى منتاا،

 .779، ص مرجع سابقسليمان سليمان،  اللهعبد نتقلا عن:  أو تخطيط لحرب اعتداء، يعد جريمة". تحضـير
السـلوك السـلبي هـو الامتنتـاع عـن القيـام بفعـل اعـدم الامتثـال للاتفاقيـا  الدوليـة وهـو عبـارة عـن إحجـام الدولة عما  -2

جريمـة إنتاـار العدالـة: فـالعرف  :يجب القيام به وامتنتاعاا عن تنتفيذ ما أمر به القانتون، ومن أمثلة السلوك السلبي نتجد
ذا أنتار  هذا الحق تاون قد الـدولي ألـزم الـدول عل ـى ضـرورة تـأمين وتـوفير العدالـة بالنتسـبة للمقيمـين على أرضاا وا 
، المرجع نتفسه .7171/ج( من اتفاقيـة لاهـاي الرابعة لعام 27العدالة وأشار  الى ذلك المادة )ارتاب  جريمة إنتاار 

 .771ص
اا  الجسيمة لقواعد القانتون الإنتسانتي الدولي، مذارة ، فعالية العقاب على الانتتااناصري مريمأنتظر ال من:  -3

، 2771/2777 ، الجزائر،ماجستير في العلوم القانتونتية، الية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنتة
 719، مرجع سابق، ص ضاري خليل محمود .59ص
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اتفي نتلتوضيح أراان الجرائم ضد الإنتسانتية )خاصة الرانتين المادي والمعنتوي( 
( )د(: ترحيل الساان أو النتقل القسري للساان الذي يشال جريمة ضد 7) 1لمادة با

 الجنتائية الدولية.من النتظام الأساسي للمحامة  الإنتسانتية
 شخصا أو أاثر إلى دولة أخرى أو ماان2أو ينتقل قسرا 1يرحل المتام أن- 7

 آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانتون الدولي.
ياون الشخص أو الأشخاص المعنتيون موجودين بصفة مشروعة في  أن- 2

 المنتطقة التي أبعدوا أو نُتقلوا منتاا على هذا النتحو.
ياون مرتاب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثب  مشروعية  أن- 7

 هذا الوجود.
يرتاب هذا السلوك اجزء من هجوم واسع النتطاق أو منتاجي موجه ضد  أن- 9
 دنتيين.ساان م
يعلم مرتاب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النتطاق أو منتاجي  أن- 5

 موجه ضد ساان مدنتيين أو أن ينتوي أن ياون هذا السلوك جزءا من ذلك الاجوم.
تجـريم ال ولاـن مصـدر ؛هـو أن ياـون السـلوك المرتاـب مجرمـا الشرعي:ثالثا: الركن 

نتمـا ففي هذه الأخيرة ياون الـنتص مـدونتا بيالمحلية؛ يختلف عما هو الحال في التشريعا  
فـي الجريمـة الدوليـة لا وجود لمثل هذا الشرط نتظرا لعدم وجـود سـلطة تشـريعية مـن جاـة 

د قاعدة و فيافي لتجريم الفعل وج ؛لقواعـد القـانتون الـدولي من جاة أخرى والطبيعـة العرفيـة
لا عقوبة إلا فلا جريمة و  ة؛أو منتصوص علياا في معاهدة دولي ،دولية عرفية تجريميه
نتعنتـي باـذه العبـارة انتـه لا يماـن اعتبار و  ؛و هـذا مبـدأ هـام فـي القـانتون الجنتـائي ؛بنتص

                                                           

نتما” قسرا “مصطلح لا يشير  -1  قد يشمل التاديد باستخداماا أو القسر  على وجه الحصر إلى القوة المادية وا 
ساءة استخدام السلطة ضد الشخص  النتاشئ مثلا عن الخوف من العنتف والإاراه والاحتجاز والاضطااد النتفسي وا 

 شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية. المعنتي أو الأشخاص أو أي

 ”.التاجير القسري“عبارة ” ألقسريالترحيل أو النتقل “ترادف عبارة  -2 
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 فعل ما يقترفه الفرد جريمـة إلا إذا وجـد نتـص ماتـوب يقضـي علـى تجـريم ذلـك الفعـل و
 .1معاقبـة مرتابـه

إن الجريمة ضد الإنتسانتية هي جريمة دولية بطبيعتاا لاون  رابعا: الركن الدولي:
تاون  الران الدولي أن فراويافي لتو  ؛الحقوق التي تم الاعتداء علياا تمس البشرية

 ،الجريمة قد وقع  تنتفيذا لخطة مرسـومة مـن جانتـب الدولـة ضـد جماعـا  تـربطام ديانتـة
الحالـة يماـن أن ياـون الجـانتي أو المجنتـي عليـه مـن نتفـس  وفـي هـذه ،أو عقيـدة موحـدة

 .رعايا نتفس الدول ومنالجنتسـية 
ل أو أن ياون الفعضــد الإنتسـانتية الجريمة  الدوليـة فـي يشـترط لتحقيـق الصـفة

 ،لعـالميا وياـدد السـلامالامتنتـاع عـن الفعـل المـؤدى إلياـا يمـس مصـالح المجتمـع بأسـره 
 ،لنتتـائجوضـخامة االـدولي للجريمـة بعـدا خاصـا إذ يجعلاـا تتسـم بـالخطورة  ويعطـي الـران
 ابسط صورها إلا جنتايا . وحتى فيلـذا لـن تاون 

 ،مصالح يحمياا القانتون الدولي الجنتائي على تعتبر جريمة دولية لاونتاا تتعدى
مـس لاـون الجريمـة ضــد الإنتسـانتية ت ،واذلك من حيـث ااتسـاب الفـرد للشخصـية القانتونتيــة

 ،بــأول حـق مضـمون فــي الإعـلان العــالمي لحقـوق الإنتسـان وهـو الحـق فـي الحيـاة
ـد و موجـه ض ونتسـتخلص أن الصـفة الدوليـة تتواجـد إذا اـان السـلوك الإجرامـي جسـيم

والسلم  للأمنتاديـدا يشال اسـع و ارتاابـه اـان علـى نتطـاق و و  ،الضـحايامـن السـاان و عـدد 
هذا ما أخذ  به المحامة الجنتائية الدولية عنتـد إضـفائاا لصـفة الدوليـة علـى و  ،الدوليين

هو ما جعلاا ذا  اختصاص عالمي ولا يمان و الأفعـال التـي تشـال جرائم ضد الإنتسانتية 
إذا وقع  من رعايا نتفس الدولة أي من وطنتي على ؛ الـران الـدولي فـي حـالتين فراأن يتـو 
 .2أو جريمة الخيانتة ،وطنتي

لاا  أن يتعرض والتي يمانإن الجرائم ضد الإنتسانتية من بين أشد الجرائم خطورة 
ـى البشـرية علو  ،الشخص خاصـة الـذي تعـرض لاـا على حياة االفرد اونتاا تترك أثرا جسيم

                                                           
إذا تقيدنتا بمضمون مبدأ الشرعية الجنتائية المنتصوص عليه في التشريعا  المحلية، نترى انته قد يحوي مفاوما أاثر  -1

مرونتة على مستوى القانتون الدولي الجنتائي، وهذا يعنتي اعتراف القانتون الدولي الجنتائي بالعرف الدولي امصدر من 
 .25،29راجع ما وضحنتاه سابقا، ص ص مصادره. 

 .55، مرجع سابق، صناصري مريم .799،797مرجع سابق، ص ص عبد الله سليمان سليمان، أنتظر ال من:  -2
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أن الاهتمام الابير الذي أولاه فقاـاء القـانتون الـدولي مما سبق مـا نتستخلصـه و  ،عامـة
الـدولي الإنتسـانتي لتطـوير مفاـوم الجـرائم ضـد الإنتسـانتية يعـود لخطورتاـا  وشـراح القـانتون
 .شريةالب واوارث أصاب مـن دمـار  ومـا خلفتـهاثيـر مـن بلـدان العـالم  وانتتشـارها فـي

نتســتنتتج أن النتظــام الأساسـي للمحامــة الجنتائيــة الدوليـة هــي خلاصـة للاتفاقيــا  
 أهم ماو القانتون الدولي الإنتسانتي تعلقة بالقانتون الجنتائي الدولي و الدوليــة المختلفة الم

جرائم ضد شامل للالإنتسانتي في تحديد مفاوم دقيق و  توصل إليه واضعو القانتون الدولي
 .ةنتسانتيالإ

مـن النتظـام الأساسـي للمحامـة ( 1)عد قائمة الجـرائم ضـد الإنتسـانتية فـي المـادة تُ 
 ،الجنتائيـة الدوليـة أوسع القوائم التي جاء  على تعريف هذه الجريمة منتذ ميثاق نتورمبورغ

اان لاذا التعريف مساهمة ابيرة في تطوير القانتون الجنتائي الدولي خاصة انته اان و 
 .مجال القانتون الجنتائي الدولي والدراسة فيطويلة من البحث خلاصة لسنتوا  

تشــديد و المجتمــع الـدولي للقضــاء علـى هــذا النتـوع مـن الجــرائم مجاودا  رغـم 
العقوبـة علــى مرتابياا إلا انته تبقى هذه المحاولا  غير اافية لوجود عدة عراقيل تتمثل 

   مجلـس الأمـن وذلـك عـن طريـق حـق الفيتـوفي تدخل بعض الدول الابرى فـي قـرارا

دوليـة الاـذلك ردع بعـض مرتابـي الجـرائم و  ،الحريـا دون مراعاة حماية حقوق الإنتسان و 
ـرط المثـال علـى ذلـك الاسـتعمال المفو  ؛الجـرائم ضـد الإنتسـانتية بصـفة خاصـةبصـفة عامـة و 

 ؛يينجـرائم الاحـتلال الإسـرائيلي ضـد الفلسـطينتلحـق الفيتـو فـي اـل القـرارا  المتعلقـة ب
ومـؤخرا اسـتعمال اـل مـن روسيا و الصين لحق الفيتو ضـد اـل محـاولا  لإصـدار قـرارا  

 . لإدانتـة الجـرائم ضـد الإنتسـانتية التـي ارتاباـا النتظام السوري
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 المبحث الثاني
 جريمتا الحرب والعدوان

بالإضافة الى جريمتي الإبادة الجماعية، والجريمة  الدولية تختص المحامة الجنتائية
( من النتظام الأساسي للمحامة بالنتظر في جريمتي 5ضد الإنتسانتية واما حددتاا المادة )

  (.المطلب الثاني)(، وجريمة العدوان المطلب الأول)الحرب 

 : جرائم الحربالأول المطلب

-اوده بفضل ج–المجتمع الدوليجرائم الحرب أقدم الجرائم الدولية التي حاول تُعد 
ن مد منتطق أن الحرب شر لا بد منته، و عنتاصرها منتذ وق  مبار نتسبيا، فقد سا تحديد

وحصر نتتائجاا بقدر الإماان، بحيث تقتصر نتتائجاا ويلاتاا الحامة السعي لتخفيف 
 ب.على الجيوش المتحاربة دون الشعو  تلك

(، وما شروط حدوثاا حسب النتظام الأساسي الفرع الأولما مفاوم جرائم الحرب )ف
 (.الفرع الثالث(، وما أراانتاا ))الفرع الثانيللمحامة الجنتائية الدولية 

 مفهوم جرائم الحرب الفرع الأول:
لم يان للحرب في العاود القديمة قواعد تحاماا وتضبط سلوك الأطراف المتحاربة  

، إذ ظار  مبادئ إنتسانتية خفف  من ويلا  رالأمو  ما لبث  أن تغير خلالاا، ثم 
وقد اان وراء ظاور هذه المبادئ والأسس الإنتسانتية الأديان السماوية، تاا، وقسو الحروب 

 مرا لجمعيا  والمؤت، بالإضافة الى اوالجماعا ذيب سلوك الأفراد تا التي ساهم  في
خاصة في المحام الجنتائية الخاصة ثم توال  تعريفا  لجرائم الحرب  (،أولا) الدولية

 .(ثانياوصولا الى النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية)
ملا الحرب في نتظر الاثيرين ع اانت  :الحربلتقنين جرائم أولا: التطور التاريخي 

مشروعا، بحيث لا يقيد الدولة في الالتجاء إلياا سوي مصالحاا الخاصة، وقد بذل  
حاطتاا ب مشروعة،مجاودا  اثيرة لتقييد سلطة الدولة في الالتجاء للحرب اوسيلة  ل وا 

قانتون ن الحقيقية الأمر أفي و  ،القصوىبقيود تمنتع اللجوء للحرب إلا في حالا  الضرورة 
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الدولي الإنتسانتي قد لعب دورا في سبيل تجريم الحرب وتدوين العديد من القواعد التي 
 تحاماا.                                                                                 

جرائم الحرب، بالمعنتي الموجود حاليا في العديد من المواثيق الدولية، وليد لم تان 
و ما يقرب نتح علىتشريع فقاي واحد، بل تضافر  عدة مجاودا  لتقنتين هذه الجريمة 

 : واان أهم تلك المجاودا ،ن الزمانمن قرن م
جاء هذا التصريح عقب حرب القرم، حيث أعلنت   :6581تصريح باريس عام -7

خلاله إنتجلترا وفرنتسا بعض المبادئ لتنتظيم الجوانتب القانتونتية للحرب البحرية، اإلغاء 
القرصنتة البحرية، ومد نتطاق الحماية لبضائع الأعداء فوق سفن المحايدين، وبضائع 

 .1الأعداءالمحايدين فوق سفن 
 :لحرباتقنين القواعد التي تحكم الجيوش في الميدان وفقا لقوانين وعادات ــ 2  

عبارة عن مجموعة من القواعد الواجب تطبيقاا أثنتاء الحرب  وهو(: 6511قانون ليبر)
الأهلية الأمرياية. وبالرغم من أنتاا لا تعدو أن تاون مجرد تشريع داخلي، فإنتاا تنتاول  

مما جعل منتاا نتموذجا تحتذي به  الحرب،ق بإدارة العديد من الموضوعا  التي تتعل
ويعد قانتون ليبر أول محاولة جادة لتقنتين قواعد وعادا  الحرب، ، العديد من الدول

 .2وبصفة خاصة الحرب البرية
 7929أو  دعا مجلس الاتحاد السويسري في  :6511اتفاقية جنيف لعام  ــ 1

المرضي و  الجرحىلعقد مؤتمر دبلوماسي دولي لبحث سبل تحسين مصير العساريين 

                                                           

واي. للمزيد من روجـ انتضم لاذا التصريح معظم الدول باستثنتاء الولايا  المتحدة الأمرياية وفنتزويلا وبوليفيا وأو  1 
اتاب المحامة الجنتائية الدولية، المواء ما  في: ، تطور مفاوم جرائم الحرب، الدين عامر صلاحانتظر: التفاصيل، 

يب من إصدارا  اللجنتة الدولية للصل شريف عتلم،الدستورية والتشريعية، مشروع قانتون نتموذجي، إعداد المستشار 
 .771-779صدون ذار سنتة النتشر، الأحمر، 

 :ــ وقد جاء بمدونتة ليبر بعض المبادئ المنتظمة للحرب، مثل 2
 من قانتون ليبر( 22بين المواطنتين المدنتيين للدولة العدو والدولة العدو ذاتاا )م أهمية التفرقة-7
 من قانتون ليبر( 71يجوز إعلام العدو بالأماان التي سوف يتم تدميرها لحماية غير المقاتلين )م-2
 (.71حماية الممتلاا  الخاصة، والساان المدنتيين وبصفة خاصة النتساء والأطفال )م-7
حداث الجروح وقطع تحريم أفعا-9 ل العنتف ضد الساان المدنتيين، واذلك أعمال السرقة والنتاب وأعمال الاغتصاب وا 

 .(91الأطراف )م
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في الميدان، وتمخض هذا المؤتمر عن إبرام اتفاقية دولية تعتبر الأولي من نتوعاا في 
 في الجيوش الميدانتية. الجرحىشأن تحسين أحوال 

اية والمرضي، وحم الجرحىمبدأ حرمة وصيانتة الجنتود  فياا: من أهم المبادئ الواردة
واعد ق علىعربا  الإسعاف والمستشفيا  العسارية ضد الاجما  الحربية، والنتص 

تلك الاتفاقية العديد من الدول، في  علىدق  اوقد ص، 1مقنتنتة لحماية ضحايا الحروب
 آنتذاك. الابرىمقدمتاا أقطاب القوي 

اة إنتسانتية واسعة اانت  نتقطة البداية لحر  7929أن اتفاقية جنتيف لعام بالرغم من  
 ــ 2مرا فإنتاا ظل  تشاو من نتقائصاا، فعدل  عدة  الحروب،لضحايا 
الإعلان بحظر استخدام الأسلحة  اهتم :6515عام  بطرسبورغسان  إعلان-1

قرار أن الادف المشروع من الحرب وغايته هما إضعاف  التي تسبب آلاما لا مبرر لاا، وا 
 7929.3ديسمبر عام  77القوة العسارية للعدو، وقد تم الانتتااء من صياغة الإعلان في 

 :6511 مؤتمر لاهاي الأول للسلام عام ــ-8 
لعقد مؤتمر  روسيا،عقد مؤتمر لاهاي الأول للسلام بنتاء علي دعوة من قيصر 

وأسفر المؤتمر عن توقيع عدد من ، دولي لوضع بعض القواعد التي تحام الحرب
د وعادا  الاتفاقية الثانتية الخاصة بقواع منتاا:الاتفاقيا  الدولية المتعلقة بقانتون الحرب، 

اتفاقية  ، وتم بموجباا مد نتطاق تطبيق صة بالحرب البرية، والاتفاقية الثالثة الخا الحرب
م إلقاء ريج، فضلا عن ثلاثة تصريحا  لت لضحايا الحرب البحرية 7929جنتيف لعام 

                                                           

حقوق الإنتسان، المجلد الثانتي، دراسا  حول  :القانتون الدولي الإنتسانتي، في اتاب إلى، مدخل زيدان مريبوطــ  1 
، وزير يمعبد العظ، محمد السعيد الدقاق، محمود شريف بسيونيإعداد:  الأولي،الطبعة الوثائق العالمية والإقليمية، 
 .777 ، ص7191، لبنتان–دار العلم للملايين، بيرو  

 .777، مرجع سابق، صصلاح الدين عامر -2 
 77 إلىنتوفمبر  21ما بين الممتدة الفترة ، واستغرق  أعماله (الثانتي ألاسنتدر)ـ دعا لاذا الإعلان قيصر روسيا -3

، حصانتا  الحاام ومحااماتام عن جرائم الحرب حسين حنفي عمرانتظر:  من التفاصيل، . للمزيد7929ديسمبر 
، 2772رة، القاهدار النتاضة العربية،  ،الطبعة الأوليوالعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنتسانتية "محاامة صدام حسين"، 

 .225ص
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المقذوفا  من البالونتا ، وتحريم استخدام المقذوفا  التي لا ينتتج عنتاا سوي غازا  
 .1الجسمريم استخدام المقذوفا  التي تتفت  داخل ج، واذلك ت ضارة

مؤتمر لاهاي الثانتي عن تبنتي عدد  أسفر :6191مؤتمر لاهاي الثاني عام ــ  1
 ،الحربتقنتين قانتون  على، فضلا عن الترايز بصفة خاصة 2من الاتفاقيا  الدولية

حل  اتفاقية  قدأيضا، فالحرب  في قانتون للنتظرية التقليديةبحيث اعتبر  فيما بعد أساسا 
الخاصة بقوانتين وأعراف الحرب البرية محل اتفاقية لاهاي  7171لاهاي الرابعة لعام 

 .79113لعام 
                                                           

لطبعة ا"دراسا  القانتون الدولي الإنتسانتي"،  :اتابفي نتسانتي وطبيعتاا، ، تاريخ القانتون الدولي الإمحمد عزيز شكري-1
 71، ص2777من إصدارا  اللجنتة الدولية للصليب الأحمر، ، ، دار المستقبل العربيمفيد شهاب تقديم:الأولى، 

 .779-777، تطور مفاوم جرائم الحرب، المرجع السابق، صصلاح الدين عامرأنتظر أيضا: وما بعدها. 
 الآتية:عن تبنتي الاتفاقيا   7171أسفر مؤتمر لاهاي الثانتي للسلام لعام  -2
  .الخاصة بالتسوية السلمية للخلافا  الدولية الاتفاقية-7
  الاتفاقية الخاصة بتحريم استخدام القوة لتحصيل الديون التعاقدية-2
 الاتفاقية الخاصة ببدء العمليا  العدائية-7
 ن وأعراف الحرب البريةالاتفاقية الخاصة بقوانتي-9
  .الاتفاقية الخاصة بحقوق وواجبا  المحايدين في الحرب البرية 5
 .الاتفاقية الخاصة بوضع السفن التجارية للعدو عنتد بدء العمليا  العدائية-2
 -9.الاتفاقية الخاصة بتحويل السفن التجارية إلي سفن حربية-1
 .البحرالاتفاقية الخاصة بوضع الألغام تح  سطح --9 
 .الاتفاقية الخاصة بالقذف بالقنتابل بواسطة القوا  البرية في وق  الحرب-1

 .الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ اتفاقية جنتيف في حالة الحرب البرية-77
 .ممارسة الحق في الأسر أثنتاء الحرب البحرية علىالاتفاقية الخاصة ببعض القيود -77
 .دولية للغنتائمالاتفاقية الخاصة بإنتشاء محامة -72
 .الاتفاقية الخاصة بحقوق وواجبا  المحايدين في الحرب البحرية-77
 .إعلان تحريم إطلاق القذائف والمتفجرا  من البالونتا -79
، مرجع سابق، ص ص صلاح الدين عامرنتقلا عن:  .مشروع اتفاقية خاصة بإنتشاء محامة للتحايم القضائي-75
 .775،779ص

 .791، ص2772جرائم الحرب أمام القضاء الجنتائي الدولي، دار النتاضة العربية، القاهرة،  ،محمد حنفي محمودــ   3
، تعريف جرائم الحرب في نتظام روما الأساسي، أعمال نتدوة المحامة الجنتائية الدولية: هرمان فون هيبلأنتظر أيضا: 

را  اللجنتة الدولية للصليب ، الية الحقوق، جامعة دمشق، من إصدا2777تشرين الثانتي  9، 7تحدي الحصانتة، 
 .295الأحمر، ص
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   جليبز محااما  )ال  قائمة جرائم الحرب الواردة في تلك الاتفاقية أساس ش
Leipzig،)  قض  بإنتشاء التي-اتفاقية فرساي  من 277و 227حيث تضمنت  المادتين 
 .المحاامة عن الجرائم المخالفة لقوانتين وأعراف الحرب ضرورة-المحامة
ريم جت علىينتص ميثاق عصبة الأمم  لم :6111- 6129عهد عصبة الأمم -1

حالا  معينتة تاون الحرب فياا غير  علىالحرب بصورة قاطعة وصريحة، بل نتص 
 حايم،الت علىمشروعة، احالة الالتجاء للحرب لفض نتزاع ما بدلا من عرض هذا النتزاع 

 ،التحايمأو إعلان الحرب علي الدولة التي قبل  قرار  ،1أو مجلس العصبة القضاء،أو 
 .2أو التزم  بقرار المجلس الصادر بالإجماع

أن الدولة التي تشن حربا غير مشروعة، سيوقع علياا  علىاذلك، فقد نتص  
 (72)الجزاءا  الاقتصادية والعسارية المنتصوص علياا في المادة 

الرغم من فشل عصبة الأمم بصفة عامة، فإنته لا يمان إغفال بعض  وعلى
 :3مثال ذلك الاتفاقيا  المامة التي أبرم  خلال قياماا

تجاء إلي حرب الغازا  والحرب بروتواول جنتيف الخاص بتحريم الال-7
 7125عام  الباتريولوجية

، وهي التي حل  محل اتفاقية جنتيف 7172تنتقيح نتصوص اتفاقية جنتيف لعام -2
والمرضي من أفراد الجيوش في الميدان،  الجرحى، والخاصة بتحسين أحوال 7929لعام 

رضي من والم الجرحىوأسفر ذلك عن وضع اتفاقيتين، تختص الأولي بتحسين أحوال 
 .أفراد الجيوش في الميدان، وتتنتاول الثانتية ايفية معاملة أسري الحرب

سد الثغرة الواردة في عاد عصبة الأمم من  بغية :6125باريس عام  ميثاق-5
إبرام ميثاق ب الأمرياية وفرنتسا عدم تجريماا للحرب بصفة قاطعة، قام  الولايا  المتحدة

، لياون بمثابة ميثاق عام للسلام تشترك فيه جميع الدول، ويحرم 7129بباريس عام 

                                                           
 .( من عاد عصبة الأمم72انتظر المادة ) -1
 .من العاد نتفسه 2/75و 9/27انتظر المادتين -2
ون د، مصر، القانتون الدولي العام، الطبعة الحادية عشرة، منتشأة المعارف، الإسانتدرية، أبو هيفصادق  علي-ـ3

 .وما بعدها 197صذار سنتة النتشر، 
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" هذا الميثاق باسم "ميثاق بريان ايلوج وعرفعا ، النتزااستخدام الحرب اوسيلة لفض 
 .1نتسبة لوزيري الدولتين صاحبتي الفارة فيه، وقد انتضم للميثاق ما يزيد علي ستين دولة

في افالة أابر قدر من الحماية لضحايا  رغبة :6111جنيف لعام  اتاتفاقي-1 
. وقد ورد 71912النتزاعا  المسلحة، تم إبرام أربع اتفاقيا  لحماية ضحايا الحرب عام 

بتلك الاتفاقيا  تعداد لبعض جرائم الحرب، التي تلتزم الدول الأطراف بالمعاقبة علياا، 
 وهي:

 الأربع:منتصوص علياا في الاتفاقيا   جرائم-7
القتل العمد، التعذيب، التجارب البيولوجية، إحداث آلام ابري مقصودة،  -

 .الاعتداءا  الخطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية، المعاملة غير الإنتسانتية
 :والثالثةجرائم منتصوص علياا في الاتفاقيا  الأولي والثانتية ــ  2

لاستيلاء علياا بصورة لا تبررها الضرورا  العسارية، والتي تخريب الأموال وا - 
 .تنتفذ علي نتطاق واسع غير مشروع وتعسفي

 :جرائم ورد  في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة ــ 7
الخدمة في القوا  العسارية لدولة العدو، حرمان شخص  علىإاراه شخص -

محمي من حقه في محاامة قانتونتية وحيادية، حسبما تفرضه الاتفاقيا  الدولية، إبعاد 
الأشخاص ونتقلام من أماان وجودهم بصورة غير مشروعة، الاعتقال غير المشروع، 

 .أخذ الرهائن

                                                           
 .192-195ص ص ،مرجع سابق، أبو هيفعلي صادق ــ 1
 الاتفاقيا  الأربع في: ـ تمثل 2
مادة،  29ــ اتفاقية جنتيف الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوا  المسلحة في الميدان: وتتاون من  7

د لإقليم أح وتطبق في حالا  إعلان الحرب أو أي اشتباك مسلح آخر، واذلك حالا  الاحتلال الجزئي أو الالي
 .الأطراف المتعاقدة

مادة،  27ــ اتفاقية جنتيف الخاصة بتحسين حال جرحي ومرضي وغرقي القوا  المسلحة في البحار: وتتاون من  2 
 .القوا  البحرية علىوتطبق فقط 

  .مادة فضلا عن الملاحق الماملة لاا 797ــ اتفاقية جنتيف الخاصة بمعاملة أسري الحرب، وتتاون من  7
مادة وثلاثة ملاحق،  751 ــ اتفاقية جنتيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنتيين في وق  الحرب. وتتاون من 9

 .ضمان احترام ارامة الشخص الإنتسانتي وقيمته، واذلك حماية حقوقه وحرياتهف وتستاد
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 :ورد  في الاتفاقيتين الأولي والثانتية جريمة-9
 .1سوء استخدام علم الصليب الأحمر أو شارته، والأعلام المماثلة -

طور  اتفاقيا  جنتيف مفاوم جرائم الحرب الوارد في ميثاق نتورمبرج، الذي عرف 
ل سبي على ليس-جرائم الحرب االتالي: إن مخالفة قوانتين وأعراف الحرب تشمل 

 لعمل اعبيد أو لأي غرض، المعاملة السيئة، ترحيل الساان المدنتيين لالقتل-الحصر
آخر، ويشمل في الأرض المحتلة القتل، سوء معاملة الأسري، قتل الرهائن، نتاب 

ره ، التدمير الذي لا تبر والقرىالممتلاا  العامة أو الخاصة، التدمير العشوائي للمدن 
 .الحربية الضرورة
العديد من توصيا   نتتيجة :6111بروتوكولا جنيف الملحقان لعام ـ  69  

لضرورة وضع قواعد جديدة  منتاسبة،المتحدة في أاثر من لمنتظمة الأمم الجمعية العامة 
قام   بة،قاطلتأمين حماية أفضل للمدنتيين والأسري والمقاتلين في النتزاعا  المسلحة 

اللجنتة الدولية للصليب الأحمر بوضع مشروعي بروتواولين تاميليين لاتفاقيا  جنتيف، 
المؤتمر الدبلوماسي الخاص بتطوير القانتون الدولي الإنتسانتي، والمعقود  علىضاما تم عر 

دعوة حاومة الاتحاد الفيدرالي السويسري. وعقد المؤتمر أربع دورا   على بجنتيف، بنتاء  
تم توقيع البروتواولين  حتى، 7111، و7112، و7115، و7119متعاقبة خلال أعوام 

 .7111يونتيو عام  77في 
انتي، أما الث ،الدولية النتزاعا  المسلحةيتعلق البروتواول الأول بحماية ضحايا  

 . 2المسلحة غير الدوليةالنتزاعا  بحماية ضحايا فيختص 
البروتواول الثانتي، اان الخيار للدول بين التصديق، وبالتالي  علىأثنتاء التصديق 

دم غير الدولية، وبين عالاعتراف بالمسئولية عن جرائم الحرب في النتزاعا  المسلحة 
 قط. وبصفةفالتصديق فتعترف بالمسئولية عن جرائم الحرب في النتزاعا  المسلحة الدولية 

يف بروتواولي جنت وحتىمنتذ بدايا  تقنتين جريمة الحرب  الممتدة،عامة، فإن الفترة 
 صر لاافة الضحايا، فقد اقت أو حماية الحرب،لم تشاد تقنتينتا شاملا لجرائم  الملحقين،

                                                           
، الجرائم الدولية محمد الفار عبد الواحد :، أنتظر7191اتفاقيا  جنتيف الأربعة لعام من التفاصيل عن  للمزيد  -1

 .291-277، ص ص7112القاهرة، ذار الطبعة، دار النتاضة العربية،  دونعلياا، وسلطة العقاب 
 292،295، مرجع سابق، ص ص هرمان فون هيبل -2
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 حماية الضحايا من المدنتيين أو غير وعلىتقنتين أشد جرائم الحرب قسوة وبشاعة،  على
 .1المقاتلين فقط

 عنتد وضع: الخاصةالمحاكم الجنائية الدولية ثانيا: تعريف جرائم الحرب في 
تعريف جرائم الحرب بالنتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في 

الذي يشمل الانتتاااا   "لم يان هنتاك من سوابق سوي "قانتون جنتيف  7117مايو 
ويتضمن حماية ضحايا النتزاعا  المسلحة،  7191الجسيمة لاتفاقيا  جنتيف لعام 

، ويتضمن طرق ووسائل الحرب، 2الذي اعتمد عليه ميثاق نتورمبرج "و"قانتون لاهاي
ن شمل  تفاقيا  جنتيف، في حيوبالتالي فقد شمل  المادة الثانتية الانتتاااا  الجسيمة لا

 .3المادة الثالثة انتتاااا  قوانتين وأعراف الحرب اما هي معرفة في قانتون لاهاي
بعد ذلك بعام، النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية بروانتدا، وقد تم تبنتي 

ي فمجلس الأمن خلاله بإقرار المسئولية الدولية عن جرائم الحرب المرتابة  اعترف
ية بالمحامة الجنتائ الاستئنتافالمسلحة غير الدولية، الأمر الذي حدا بغرفة النتزاعا  

الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلي إعلان قراءة جديدة لطائفتي جرائم الحرب الواردة بالمادتين 
، مؤادة حقيقة أن المسئولية ( Tadic  قضية ) الثانتية والثالثة من نتظاماا الأساسي في

ة عن انتتاااا  قوانتين وأعراف الحرب تشمل الأفعال المرتابة خلال النتزاعا  الدولي
 .4المسلحة غير الدولية أيضا 

نتاول  ت للمحكمة الجنائية الدولية: نظام الأساسيالجرائم الحرب في تعريف ثالثا: 
حيث نتص  جرائم الحرب،  للمحامة الجنتائية الدولية نتظام الأساسيالمن ( 9)المادة 
 يلي:على ما 

                                                           
 .257ص  سابق،، مرجع هرمان فون هيبل -1
جرائم الحرب بأنتاا :)انتتاااا  قوانتين الحرب وأعرافاا، وتتضمن  رجو محامة نتورمبلائحة /ب( من 2عرف  المادة ) -2

على سبيل المثال لا الحصر القتل العمد، سوء المعاملة، والنتفي للأشغال الشاقة الجبرية أو لأي هدف آخر، وقتل أو 
عدام الرهائن، والنتاب أو السطو على الأموال العامة أو الخاصة، وال ادم العشوائي إساءة معاملة أسرى الحرب، وا 

 للمدن والقرى أو التخريب الذي لا تبرره العمليا  الحربية.
، التحقيق الابتدائي في إطار المحامة الجنتائية الدولية في ضوء قواعد القانتون الدولي سلوى يوسف الإكيابي -3

 .77، ص2777العام، دون ذار الطبعة، دار النتاضة العربية، القاهرة، 
 .72، صالمرجع نتفسه -4
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ياون للمحامة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سميا عنتدما ترتاب في إطار  .7
 خطة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتااب واسعة النتطاق لاذه الجرائم.

 لغرض هذا النتظام الأساسي، تعنتى "جرائم الحرب":  .2
، أي 7191آب/أغسطس  72)أ( الانتتاااا  الجسيمة لاتفاقيا  جنتيف المؤرخة 

فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلاا  الذين تحميام أحاام اتفاقية جنتيف 
 ذا  الصلة: 

 القتل العمد؛” 7"
 التعذيب أو المعاملة اللاإنتسانتية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛” 2"
 تعمد إحداث معانتاة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛” 7"
ق تدمير واسع النتطاق بالممتلاا  والاستيلاء علياا دون أن تاون هنتاك " إلحا9"

 ضرورة عسارية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانتون وبطريقة عابثة؛
إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في ” 5"

 صفوف قوا  دولة معادية؛
بالحماية من حقه في " تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول 2"

 أن يحاام محاامة عادلة ونتظامية؛
 " الإبعاد أو النتقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛1"
 " أخذ رهائن.9"

)ب( الانتتاااا  الخطيرة الأخرى للقوانتين والأعراف السارية على المنتازعا  الدولية 
 المسلحة، في النتطاق الثاب  للقانتون الدولي، أي فعل من الأفعال التالية: 

تعمد توجيه هجما  ضد الساان المدنتيين بصفتام هذه أو ضد أفراد مدنتيين ” 7"
 لا يشاراون مباشرة في الأعمال الحربية؛

تعمد توجيه هجما  ضد مواقع مدنتية، أي المواقع التي لا تشال أهدافا ” 2"
 عسارية؛
تعمد شن هجما  ضد موظفين مستخدمين أو منتشآ  أو مواد أو وحدا  أو ” 7"

مرابا  مستخدمة في مامة من ماام المساعدة الإنتسانتية أو حفظ السلام عملا بميثاق 
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التي توفر للمدنتيين أو للمواقع المدنتية بموجب  يستحقون الحماية ما دامواالأمم المتحدة 
 قانتون المنتازعا  المسلحة؛

تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الاجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح ” 9"
أو عن إصابا  بين المدنتيين أو عن إلحاق أضرار مدنتية أو عن إحداث ضرر واسع 

 اون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجملالنتطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية ي
 المااسب العسارية المتوقعة الملموسة المباشرة؛

مااجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساان أو المبانتي العزلاء التي لا تاون ” 5"
 أهدافا عسارية، بأية وسيلة اانت ؛

سيلة و  قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، ياون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه” 2"
 للدفاع؛
" إساءة استعمال علم الادنتة أو علم العدو أو شارته العسارية وزيه العساري أو 1"

علم الأمم المتحدة أو شاراتاا وأزيائاا العسارية، واذلك الشعارا  المميزة لاتفاقيا  جنتيف 
 مما يسفر عن مو  الأفراد أو إلحاق إصابا  بالغة بام؛

نتحو مباشر أو غير مباشر، بنتقل أجزاء من ساانتاا قيام دولة الاحتلال، على ” 9"
المدنتيين إلى الأرض التي تحتلاا، أو إبعاد أو نتقل ال ساان الأرض المحتلة أو أجزاء 

 منتام داخل هذه الأرض أو خارجاا؛
تعمد توجيه هجما  ضد المبانتي المخصصة للأغراض الدينتية أو التعليمية ” 1"

والآثار التاريخية، والمستشفيا  وأماان تجمع المرضى  أو الفنتية أو العلمية أو الخيرية،
 والجرحى، شريطة ألا تاون أهدافا عسارية؛

" إخضاع الأشخاص الموجودين تح  سلطة طرف معاد للتشويه البدنتى أو 77"
لأي نتوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة 

المستشفى للشخص المعنتى والتي لا تجرى لصالحه وتتسبب الأسنتان أو المعالجة في 
 في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتام لخطر شديد؛

 قتل أفراد منتتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتام غدرا؛” 77"
 " إعلان أنته لن يبقى أحد على قيد الحياة؛72"
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تيلاء علياا ما لم يان هذا التدمير أو الاستيلاء تدمير ممتلاا  العدو أو الاس” 77"
 مما تحتمه ضرورا  الحرب؛

ملغاة أو معلقة أو لن تاون  المعادي" إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف 79"
 مقبولة في أية محامة؛

على الاشتراك في عمليا  حربية موجاة ضد  المعاديإجبار رعايا الطرف ” 75"
ن اانتوا قب  ل نتشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛بلدهم، حتى وا 

ن تم الاستيلاء عليه عنتوة؛” 72"  نتاب أي بلدة أو ماان حتى وا 
 " استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛71"
" استخدام الغازا  الخانتقة أو السامة أو غيرها من الغازا  وجميع ما في 79"

 حاماا من السوائل أو المواد أو الأجازة؛
م الرصاصا  التي تتمدد أو تتسطح بساولة في الجسم البشرى، مثل استخدا” 71"

الرصاصا  ذا  الأغلفة الصلبة التي لا تغطى اامل جسم الرصاصة أو الرصاصا  
 المحززة الغلاف؛

" استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتاا أضرارا 27"
عشوائية بطبيعتاا بالمخالفة للقانتون الدولي زائدة أو آلاما لا لزوم لاا أو أن تاون 

للمنتازعا  المسلحة، بشرط أن تاون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية 
موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لاذا النتظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق 

 ؛727، 727والأحاام ذا  الصلة الواردة في المادتين 
 لى ارامة الشخص، وبخاصة المعاملة الماينتة والحاطة بالارامة؛" الاعتداء ع27"
" الاغتصاب أو الاستعباد الجنتسي أو الإاراه على البغاء أو الحمل القسري 22"

، أو التعقيم القسري، أو أي شال آخر 1)و( من المادة  2على النتحو المعرف في الفقرة 
 تفاقيا  جنتيف؛من أشاال العنتف الجنتسي يشال أيضا انتتاااا خطيرا لا

" استغلال وجود شخص مدنتي أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء 27"
 الحصانتة من العمليا  العسارية على نتقاط أو منتاطق أو قوا  عسارية معينتة؛
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" تعمد توجيه هجما  ضد المبانتي والمواد والوحدا  الطبية ووسائل النتقل 29"
 ي؛المبينتة في اتفاقيا  جنتيف طبقا للقانتون الدولوالأفراد من مستعملي الشعارا  المميزة 

" تعمد تجويع المدنتيين اأسلوب من أساليب الحرب بحرمانتام من المواد التي 25"
لا غنتى عنتاا لبقائام، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادا  الغوثية على النتحو المنتصوص 

 عليه في اتفاقيا  جنتيف؛
من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوا  " تجنتيد الأطفال دون الخامسة عشرة 22"

 المسلحة الوطنتية أو استخدامام للمشاراة فعليا في الأعمال الحربية؛
)ج( في حالة وقوع نتزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتتاااا  الجسيمة للمادة 

أي من  وهي، 7191آب/أغسطس  72المشتراة بين اتفاقيا  جنتيف الأربع المؤرخة  7
ية المرتابة ضد أشخاص غير مشتراين اشترااا فعليا في الأعمال الحربية، الأفعال التال

بما في ذلك أفراد القوا  المسلحة الذين ألقوا سلاحام وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن 
 القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر؛ 

بجميع أنتواعه،  " استعمال العنتف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل7"
 والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛

 " الاعتداء على ارامة الشخص، وبخاصة المعاملة الماينتة والحاطة بالارامة؛2"
 " أخذ الرهائن؛7"
" إصدار أحاام وتنتفيذ إعداما  دون وجود حام سابق صادر عن محامة مشالة 9"

 معترف عموما بأنته لا غنتى عنتاا.تشايلا نتظاميا تافل جميع الضمانتا  القضائية ال
)ج( على المنتازعا  المسلحة غير ذا  الطابع الدولي وبالتالي  2)د( تنتطبق الفقرة 

فاي لا تنتطبق على حالا  الاضطرابا  والتوترا  الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال 
 العنتف المنتفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذا  الطبيعة المماثلة؛

الانتتاااا  الخطيرة الأخرى للقوانتين والأعراف السارية على المنتازعا  )هـ( 
المسلحة غير ذا  الطابع الدولي، في النتطاق الثاب  للقانتون الدولي، أي من الأفعال 

 التالية: 
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" توجيه هجما  ضد الساان المدنتيين بصفتام هذه أو ضد أفراد مدنتيين لا 7"
 يشاراون مباشرة في الأعمال الحربية؛

" تعمد توجيه هجما  ضد المبانتي والمواد والوحدا  الطبية ووسائل النتقل والأفراد 2"
 من مستعملي الشعارا  المميزة المبينتة في اتفاقية جنتيف طبقا للقانتون الدولي؛

" تعمد شن هجما  ضد موظفين مستخدمين أو منتشآ  أو مواد أو وحدا  أو 7"
ة الإنتسانتية أو حفظ السلام عملا بميثاق مرابا  مستخدمة في مامة من ماام المساعد

يستحقون الحماية التي توفر للمدنتيين أو للمواقع المدنتية بموجب  ما دامواالأمم المتحدة 
 القانتون الدولي للمنتازعا  المسلحة؛

" تعمد توجيه هجما  ضد المبانتي المخصصة للأغراض الدينتية أو التعليمية أو 9"
والآثار التاريخية، والمستشفيا ، وأماان تجمع المرضى  الفنتية أو العلمية أو الخيرية،

 والجرحى، شريطة ألا تاون أهدافا عسارية؛
ن تم الاستيلاء عليه عنتوة؛5"  " نتاب أي بلدة أو ماان حتى وا 
" الاغتصاب أو الاستعباد الجنتسي أو الإاراه على البغاء أو الحمل القسري على 2"

أو التعقيم القسري، أو أي شال آخر من  1المادة )و( من  2النتحو المعرف في الفقرة 
المشتراة بين اتفاقيا  جنتيف  7أشاال العنتف الجنتسي يشال أيضا انتتاااا خطيرا للمادة 

 الأربع؛
" تجنتيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوا  1"

 ا في الأعمال الحربية؛المسلحة أو في جماعا  مسلحة أو استخدامام للمشاراة فعلي
" إصدار أوامر بتشريد الساان المدنتيين لأسباب تتصل بالنتزاع، ما لم يان ذلك 9"

 بداع من أمن المدنتيين المعنتيين أو لأسباب عسارية ملحة؛
 " قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا؛1"
 " إعلان أنته لن يبقى أحد على قيد الحياة؛77"
ص الموجودين تح  سلطة طرف آخر في النتزاع للتشويه " إخضاع الأشخا77"
أو لأي نتوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو  البدنتي
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معالجة الأسنتان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنتى والتي لا تجرى لصالحه 
 طر شديد؛حتام لخوتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض ص

" تدمير ممتلاا  العدو أو الاستيلاء علياا ما لم يان هذا التدمير أو الاستيلاء 72"
 مما تحتمه ضرورة الحرب؛

)هـ( على المنتازعا  المسلحة غير ذا  الطابع الدولي وبالتالي  2)و( تنتطبق الفقرة 
و ال الشغب أفاي لا تنتطبق على حالا  الاضطرابا  والتوترا  الداخلية، مثل أعم

أعمال العنتف المنتفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذا  الطبيعة المماثلة. وتنتطبق 
على المنتازعا  المسلحة التي تقع في إقليم دولة عنتدما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل 

 بين السلطا  الحاومية وجماعا  مسلحة منتظمة أو فيما بين هذه الجماعا .
)ج( و )د( ما يؤثر على مسؤولية الحاومة عن حفظ أو إقرار  2ليس في الفقرتين  .7

القانتون والنتظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتاا الإقليمية، بجميع 
 .الوسائل المشروعة

الفرع الثاني: شروط حدوث جرائم الحرب حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
  :الدولية

، تتمثل 1رأن يبحث المدعي العام في عدة أمو ئم الحرب يقتضي التحقيق عن جرا
رب ارتباط جرائم الح )أولا(،ارتباط جرائم الحرب بخطة أو سياسة عامة واسعة النتطاقفي 

                                                           
، ثار الجدل حول 7115حينتما بدأ  المباحثا  الخاصة بوضع النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية عام  -1

المعيار الذي سيتم عليه تحديد جرائم الحرب، من بين اافة الوثائق المتعلقة باذه الجريمة. وقد وقع الاختيار على 
 .ثلاثة معايير يتم على أساساا تحديد ماهية تلك الجرائم

معيار أشد الجرائم خطورة، فجرائم الحرب التي تختص باا المحامة يجب أن تاون على درجة اافية  المعيار الأول:
من الخطورة، والتي تمس المجتمع الدولي بأسره. إلا أن هذا المعيار لم يان اافيا لتحديد تلك الجرائم، حيث نتص 

 تلف الجرائم.النتظام الأساسي على اشتراط الخطورة بصفة عامة في مخ
ا من القانتون الدولي العرفي، حيث إن الغرض من النتظام الأساسي اشتراط اون الجرائم أساسا وجزء   المعيار الثاني:

هو إنتشاء محامة جنتائية دولية، وليس محاولة تطوير قواعد القانتون الدولي الإنتسانتي. إلا أن هذا المعيار لم يفلح 
، واذلك اتفاقيا  جنتيف الأربع لعام 7171الوفود على أن اتفاقيا  لاهاي لعام الرغم من اتفاق أيضا، حيث إنته على 

 .7111تعد من العرف الدولي، فإنتاا اختلف  بشأن البروتواولين الإضافيين لعام  7191
 طبيعة النتزاع، فال من الأصوب اختيار القواعد المرتبطة بالنتزاعا  المسلحة الدولية فقط، أم تمتد المعيار الثالث:

 = سؤال،اللتشمل قواعد النتزاعا  المسلحة غير الدولية أيضا، وعلى الرغم من انتقسام الدول بشأن الإجابة على هذا 
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التأاد من طوائف الجرائم الواردة في النتظام الأساسي للمحامة  (،ثانيا)بالنتزاع المسلح
 (،ثالثاالجنتائية الدولية)

اقترح  مجموعة  :جرائم الحرب بخطة أو سياسة عامة واسعة النطاق ارتباط :أولا
ثل جرائم الحرب الخطيرة التي تم علىمن الدول في أثنتاء المؤتمر التحضيري الترايز 

 :قلقا للمجتمع الدولي اال، وذلك لغرضين
: ألا تنتشغل المحامة بجرائم حرب قليلة الخطورة نتسبيا، مما يزيد من عبء الأول 
 .المحامة ويادس القضايا أمامااعمل 

جرائم حرب، بمقدور المحاام  علىألا تمارس المحامة ولايتاا القضائية  :الثاني
الوطنتية أو الخاصة متابعتاا. ولذلك، فقد رأ  هذه الدول ضرورة تأايد إدراج عبارة "فقط 

 1.نتطاق واسع علىعنتد ارتااباا اجزء من خطة أو سياسة مرسومة أو أن تقع 
أن هذا الاقتراح اان مثار جدل، حيث إن أي جريمة حرب علي درجة اافية إلا 

من الخطورة تستدعي تدخل المحامة، اذلك خشي  بعض الدول من أن إدراج مثل تلك 
العبارة قد يقلل من عزيمة الدول لماافحة تلك الجرائم. ومن نتاحية أخري، فإن المنتاجية 

 لىعم ضد الإنتسانتية، وبالتالي فإن إضفاءها واسعة النتطاق من العنتاصر المميزة للجرائ
جرائم الحرب أيضا من شأنته أن يقترب بمفاوم جرائم الحرب من مفاوم الجرائم ضد 

بحيث  "، فقد تم التوصل لإدراج حل وسط، هو إضافة عبارة "ولاسيماالإنتسانتية. وعليه
لية في إطار عمتاون الأولوية لنتظر الجرائم المرتابة في إطار خطة أو سياسة عامة أو 

 2الجرائم.ارتااب واسعة النتطاق لتلك 
ن النتظام الأساسي قد وسع من نتطاق جرائم الحرب، مما يسمح للمدعي العام ا

بتوسيع نتطاق تحقيقه، ولا يقيده في ذلك قيد بخلاف التحقيق عن جريمة الإبادة الجماعية 

                                                           

فإنته أمان في النتااية تضمين حل وسط يشمل إدراج القواعد المتعلقة بالنتزاعا  المسلحة الدولية، والنتزاعا  المسلحة = 
 التعويل عليه في النتااية.غير الدولية أيضا وهو المعيار الذي تم 

 .71صمرجع سابق، ، ...، التحقيق الابتدائي في إطار المحامة الجنتائية الدولية سلوى يوسف الإكيابيـ 1
ــ خلال المؤتمر، تم اقتراح ثلاث صيغ للتعبير عن هذا المعيار: الأولي إدراج عبارة "فقط عنتدما ترتاب اجزء من 2

والثانتية: إدراج عبارة "ولا سيما عنتدما ترتاب اجزء من سياسة منتاجية أو واسعة  ."سياسة منتاجية أو واسعة النتطاق
 .أما الصيغة الأخيرة، فاانت  عدم إدراج المنتاجية أو واسعة النتطاق من الأساس .النتطاق
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ساع قد ي أن هذا الاتأو الجرائم ضد الإنتسانتية التي تستدعي توافر ضوابط معينتة. وير 
البحث عن وسيلة تخرج بعض الحالا  من نتطاق اختصاصه،  إلىيدفع المدعي العام 

 الجرائم.ملاحقة تلك  علىاأن يحفز القضاء الوطنتي 
أنته الما اانت  قائمة الجرائم طويلة ومفصلة،  ((Schabasخلاف ذلك،  علىيرى 

ي فضاق التفسير، وقد أقر  بذلك المحامة الجنتائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
خوف الدول  إلى( 9سبب التحديد الدقيق لأحاام المادة ) ويرجع ((Kupreskiقضية

 .1وتوترها بشأن نتطاق الجريمة ورغبتاا في تضييق هذا النتطاق
هو تعارض أو تصادم بين  النتزاع: المسلحجرائم الحرب بالنزاع  ارتباط: ثانيا

 لىإاتجاها  مختلفة أو عدم توافق في المصالح بين طرفين أو أاثر، مما يدفع بأطرافه 
محاولة تغييره أو عدم قبوله. وياون النتزاع دوليا عنتدما ياون تعارض المصالح بين 

زاع الدولي مسلحا إذا أخذ تعارض المصالح أشخاص القانتون الدولي العام، وياون النت
بأنته  (Pictetعرفه) وقد ؛2شال الطابع العساري، وانتدلع  عمليا  قتالية بين أطرافه
 ."أي خلاف ينتشأ بين دولتين يؤدي إلي تدخل القوة المسلحة"

يمتد نتطاق التحقيق في النتزاع المسلح الدولي ليشمل ال إقليم الدول المشتراة في 
ن شمل ذلك أقاليم لم يدر باا النتزاع. وبالمثل في النتزاع المسلح غير الدولي،  ؛النتزاع وا 

بحسب قضاء  وذلك، فيمتد التحقيق ليشمل اافة الإقليم الواقع تح  سيطرة طرفي النتزاع
اشترط النتظام  وقد ،(Kunarac)قضية المحامة الجنتائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في

ب جرائم الحرب "بالنتزاع المسلح" سواء اان داخليا أو دوليا، إذا الأساسي أن يرتبط ارتاا
لم يوجه للمتام بارتااب تلك الجرائم تامة ارتااب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد 

 الإنتسانتية.
                                                           

 سلوىراجع: للمزيد  ."ــ رأ  المحامة أن "التصنتيف المفصل للجرائم يخلق ببساطة فرصة للإفلا  من قيود الالمة1
: الموقععلى  الحرب،التطور التاريخي لمفاوم جرائم  ،الاكيابييوسف 

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=408984 21/10/1122، تاريخ الزيارة. 
 لجزءالعام، اون الدولي ، القانتسعيد سالم جويلي حازم حسن جمعة،، حلمينبيل أحمد ــ حول النتزاع الدولي، انتظر: 2 

، قانتون النتزاعا  المسلحة غير حازم حمد عتلموما بعدها. اذلك:  711ص، 2779دار نتشر، ذار ، بدون الثانتي
ة إصدارا  اللجنتدون ذار الطبعة، الصعيد الوطنتي،  علىدليل للتطبيق  ي:في اتاب: القانتون الدولي الإنتسانتالدولية، 

 .وما بعدها 271، ص2777الدولية للصليب الأحمر، دار المستقبل العربي، القاهرة، 

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=408984
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ة ع، فليس  ال جريمة واردضرورة الارتباط بين الجريمة والنتزا إلىذهب الفقه 
 .للتحقيق من قبل المحامة( يمان اعتبارها صالحة 9)بالمادة

الارتباط لا يعنتي المعية، فقد ترتاب جرائم الحرب بعد انتتااء  أن( Schabas) يري
 امةالمحالأعمال العدائية، ومثال ذلك الجرائم المتعلقة بتبادل الأسري. وقد فسر  

 أن:قرر  حيث ( Kunarac) قضية الجنتائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ذلك في
فالقانتون  لمسلح،ا"الارتباط بالنتزاع المسلح لا يتطلب أن ترتاب الجريمة مباشرة أثنتاء النتزاع 

 لنتزاع،ااافة الإقليم الواقع تح  سيطرة أحد أطراف  علىالدولي الإنتسانتي يمتد ليطبق 
 ".انتتايسواء اان القتال مستمرا أو 

اقعة في ل العدائية الو يافي ارتباط ارتااب جرائم الحرب بالأعماترتيبا على ذلك، 
اب  ويتوافر هذا الارتباط إذا ارت النتزاع،أحد أجزاء الإقليم الواقع تح  سيطرة أحد أطراف 

لموضوع فقد تعرض  لاذا ا ،اذلك الجريمة بعد النتزاع أو حتي بعد وقف الأنتشطة القتالية
حيث قرر  في حاماا أن: "وجود نتزاع مسلح أو احتلال، وسريان ( Tadic) في قضية

القانتون الدولي الإنتسانتي علي المنتطقة لا يافي في حد ذاته لخلق ولاية قضائية دولية 
جل أن تقع فمن أ ،السابقةبصدد ال جريمة خطيرة تم ارتااباا فوق أراضي يوغوسلافيا 

نتائي وجود علاقة اافية بين الفعل الجيلزم أن يثب   ؛جريمة معينتة في اختصاص المحامة
 .1الذي اقتضي سريان القانتون الدولي الإنتسانتي" زاع المسلحالمزعوم وبين النت

 تقسيم جرائم الحرب الواردة بالنتظام الأساسي يمان :الحربجرائم أنواع : ثالثا
  رئيسيتين:طائفتين  إلى للمحامة الجنتائية الدولية

جرائم  وتشمل :الدوليةالحرب التي تقع في زمن النزاعات المسلحة  جرائم: أولا
 :ينتحو ما ورد بالنتظام الأساس علىالحرب التي تقع في زمن النتزاعا  المسلحة الدولية، 

الانتتاااا  الواردة  وتشمل :6111الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام ـ  7
، وتعتبر ال دول العالم تقريبا أطرافا في تلك 7191في اتفاقيا  جنتيف الأربع لعام 

 الاتفاقيا ، وتعترف بموجباا بالاختصاص العالمي للمحاام عن الجرائم الواردة باا. 

                                                           
 .79مرجع سابق، ص، ...التحقيق الابتدائي في إطار المحامة الجنتائية الدولية ، يوسف الإكيابي سلوى -1
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  النتزاعا  المسلحة الدولية. فقد أقر  علىانتطباقاا فقط  علىالعمل الدولي استقر 
ن: "الانتتاااا  بأ( Tadic) قضية فيالمحامة الجنتائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 

 النتزاعا  المسلحة الدولية"، وذلك بالرغم من علىالجسيمة لاتفاقيا  جنتيف تطبق فقط 
عن  بحثهي وعلي المدعي العام، ف، 1أن النتظام الأساسي لتلك المحامة لم يذار ذلك

 :الجرائم الواقعة تح  هذه الفئة، أن يبحث في عدة أمور
شخص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من  علىتقع تلك الجرائم  أنأولا: 

 .6111اتفاقيات جنيف لعام 
يعرف النتظام الأساسي انتتاااا  اتفاقية جنتيف بأنتاا: "أي فعل. ضد الأشخاص 

فإن ضحايا  ذلك، وعلى، "أحاام اتفاقية جنتيف ذا  الصلةأو الممتلاا  الذين تحميام 
بموجب تلك  الانتتاااا  الخطيرة لاتفاقيا  جنتيف يجب أن ياونتوا أشخاصا محميين

الأشخاص  7191الاتفاقية. وقد عرف  المادة الرابعة من اتفاقية جنتيف الرابعة لعام 
زاع سلطة طرف في النتالمشمولين بالحماية بأنتام "أولئك الذين يجدون أنتفسام. تح  

وقد فسر  محامة يوغوسلافيا "،  ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها
السابقة تلك المادة تفسيرا واسعا يمان معه لشخص ما أن تشمله الحماية، برغم انتتمائه 

أنته "ليس فقط نتص  إلى أشار  (Tadic) قضيةفي وفي حام لاا  ،محتجزيهلنتفس قومية 
نتما أيضا وهو الأهم ؛وتاريخ صياغة الاتفاقية هدف وغرض الاتفاقية يفيدون بأن  ؛وا 

شخاص أ علىوسيطرة لاذا الطرف النتزاع العنتصر الحاسم هو وجود ولاء لطرف معين في 
وليس فقط  ؛أخذ جوهر العلاقا  إلىتادف  (9)اما قرر  أن المادة  ،في منتطقة معينتة"

 .ونتي بعين الاعتبارالوصف القانت

                                                           
تقوم علي أساس الاعتراف بمسئولية الدول وليس الأفراد عن  7191بالرغم من أن اتفاقيا  جنتيف الأربع لعام ــ 1

الانتتاااا  الجسيمة لاا، فإن النتظرة المتأنتية لتلك الانتتاااا  توضح أن تلك الجرائم تحمل المسئولية الجنتائية الدولية 
 متوفر على الموقع:جنتة التحضيرية للمحامة الجنتائية الدولية، ، اللكنوت دورمان :الرأيلمرتابياا. انتظر في هذا 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5r2am4.htm تاريخ الزيارة ،
72/71/2771. 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5r2am4.htm
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رأ  اللجنتة التحضيرية، في هذا الخصوص، أنته ليس ثمة حاجة لتحديد إضافي 
لتلك الفئة، وقرر  إعطاء المحامة الحرية ااملة في ذلك، أسوة بالنتظام الأساسي للمحامة 

 .الجنتائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
يجب أن يثب  المدعي العام توافر عنتصر العلم أو  :المعنوي الركن توافر ثانيا:

 .الران المعنتوي، وذلك بأن ياون مرتاب الجريمة علي علم بعنتصرين
ياون علي علم بالظروف الواقعية التي تثب  الوضع المحمي للضحايا تفسيرا  أن-أ

لذلك، فقد أوضح  اللجنتة التحضيرية أنته يافي لتحقق هذا العنتصر أن ياون الجانتي 
ن اانت  الضحية من نتفس  إلىعلم بأن الضحية يدين بالولاء  علي طرف خصم، وا 

 .جنتسيته، ولا تام مسألة علمه بجنتسية الضحية
وقد  ،يدولياون علي علم بالظروف الواقعية التي تثب  وجود نتزاع مسلح  أن-ب

اختلف  آراء الوفود خلال المؤتمر التحضيري حول الوصف الخاص بدرجة الوعي 
ثبا  أن أنته لا داعي لإ إلىفقد ذهب رأي الأغلبية  ؛النتزاعواقعية التي تثب  بالظروف ال

مرتاب الجرم اان علي وعي ببعض الظروف الفعلية، فليس  هنتاك حاجة لإثبا  وعي 
 يلزم اما أنته لا ؛انتزاع دولي أو غير دولي  المتام بالحقائق التي تؤدي لوصف النتزاع

 من النتظام الأساسي (77)المعيار الوارد بالمادة أن يرقي معيار الظروف الفعلية لحد 
، حيث إنته في أغلب الأحوال ياون وجود النتزاع المسلح جليا 1للمحامة الجنتائية الدولية

إلي درجة لا تدع مجالا للشك بعلم مرتاب الجرم به، فضلا عن أن لال من طرفي النتزاع 

                                                           
النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية على أنته: "مالم ينتص على غير ذلك لا يسأل ( من 77تنتص المادة )  -1

الشخص جنتائيا  عن ارتااب جريمة تدخل في اختصاص المحامة ولا ياون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا 
 .تحقق  الأراان المادية مع توافر القصد والعلم

  :عنتدمالدى الشخص لأغراض هذه المادة يتوافر القصد  (7
 .ارتااب هذا السلوك بسلواه،فيما يتعلق  الشخص،أ( يقصد هذا  

 التسبب في تلك النتتيجة أو يدرك أنتاا ستحدث في إطار المسار العادي بالنتتيجة،فيما يتعلق  الشخص،ب( يقصد هذا 
 .للأحداث

د ظروف أو ستحدث نتتائج في المسار لأغراض هذه المادة تعنتي لفظة " العلم " أن ياون الشخص مدراا  أنته توج-7
 تبعا  لذلك " العادي للأحداث، وتفسر لفظتا " يعلم " أو " عن علم
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اس مجموعا  مسلحة علي أستبريره السياسي الخاص، فقد تبرر الدولة تصرفاا إزاء 
 1.أنتام إرهابيون أو مجرمون

لدولية عا  االنتزا علىللقوانتين والأعراف السارية  الأخرىالخطيرة  الانتتاااا - 2
  :المسلحة

منتاا لائحة لاهاي المتعلقة  عدة،اشتق  هذه النتوعية من الجرائم من مصادر 
لإضافي الأول الملحق باتفاقيا  والبروتواول ا ،7171بقوانتين وأعراف الحرب البرية لعام 

واذلك بعض القواعد التي تحظر  ،7195رج لعام و وميثاق نتورمب ،7191جنتيف لعام 
 استخدام أسلحة معينتة. 

لمنتدرجة ويمان تقسيم الجرائم ا، محميةفئا   علىلا يشترط في هذه الجرائم أن تقع 
 :تح  هذه الفئة إلي

 العدائية، وتشمل هذه الطائفة من الأعمالجرائم الحرب المتعلقة بممارسة - 6
 (9،7،2،7 الفقرا  /ب9أنتظر المادة ) الجرائم

المدعي العام أن  ىيثور التساؤل في إطار هذه الجرائم الس  حول ما إذا اان عل
يثب  حدوث نتتيجة ما، بمعنتي هل تقع هذه الجرائم بمجرد توجيه الاجما ، أم أن العبرة 

فعلي سبيل المثال، إذا تم توجيه هجما  ضد  ،بما تسفر عنته هذه الجرائم من أضرار
تقع  المستخدم، فال حأشخاص أو ساان مدنتيين دون أن تتم إصابتام لعلة ما في السلا

  ؟2الجريمة
قرر  أن "الحالة  (، فقدBlaski) قضيةفي عزز  هذا الرأي المحامة اليوغوسلافية 

من النتظام الأساسي. تتطلب حدوث  7التي تقترن بجميع انتتاااا  المادة  المعنتوية
                                                           

شريف سيد . وما بعدها 297، مرجع السابق، صمحمد حنفي محمودانتظر في شروط توافر الران المعنتوي: - 1
 .وما بعدها 91، ص2775 ، القاهرة،، اختصاص المحامة الجنتائية الدولية، دار النتاضة العربيةكامل

ة لا قيام الجريم أن-الرأي المأخوذ به  وهو-عرض هذا الأمر في أثنتاء المؤتمر التحضيري، ورأ  معظم الوفود  -2
في حين رأ  قلة أنته في حالة وقوع الاجما  دون إحداث أثر ما، فإن هذا السلوك يعد من  ،يستلزم حدوث نتتيجة ما
فمن الأمور الخلافية التي أثير  في المؤتمر التحضيري مسألة "تعمد توجيه هجما   اذلك،، قبيل الشروع في الجريمة
الاجوم ذاته، أم يشمل أيضا الادف من الاجوم الساان أو الأعيان المدنتية؟ وقد تم  إلى " ضد."، فال يشير "التعمد

مدنتيين أو اث الضرر بالساان الالتعمد يشير إلى المعنتيين، فيجب أن يقصد الجانتي إحدالاتفاق بين الوفود على أن 
 .الأعيان المدنتية، مع علمه بأن ذلك سوف يقع انتتيجة طبيعية للاجوم
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في الأفعال أو في عدم القيام بتلك الأفعال، وهو مفاوم يضم الا من القصد  التعمد
 مرتبة الإهمال الجنتائي الشديد.".  إلىالذي يرقي  الجنتائي والتاور

اذلك، فقد أضاف  أن: "هجوما ااذا لابد وأن ياون قد تم عن معرفة ومقصد، 
 1.وفي ظروف اان يستحيل في ظلاا الجال باون المدنتيين. اأن يتم استادافام"

 هي:ممارسة أعمال عدائية،  علىهنتاك جرائم أخري تنتطوي 
استغلال وجود شخص مدنتي أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء -أ

 .نتطاق أو منتاطق أو قوا  عسارية معينتة علىالحصانتة من العمليا  العسارية 
تجويع المدنتيين اأسلوب بين أساليب الحرب بحرمانتام من المواد التي لا  تعمد-ب

وص النتحو المنتص علىية غنتي عنتاا لبقائام، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادا  الغوث
بارة "المواد أن ع علىوبالنتسبة للجريمة الثانتية، فقد اتفق  الوفود .عليه في اتفاقيا  جنتيف

التي لا غنتي عنتاا لبقائام" لا تشمل فقط الطعام والشراب، بل أشياء أخري االأدوية 
 على ءوالأغطية، إذا اانت  درجة الحرارة منتخفضة لدرجة تجعل من الأغطية ضرورة للبقا

قيد الحياة. واذلك، فإن نتية التجويع يجب تفسيرها بالمعنتي الواسع للحرمان من مواد لا 
ن لم تسفر عن وفاة  علىغنتي عنتاا للبقاء  قيد الحياة. أيضا، فإن هذه الجريمة تقع وا 

 .شخص أو أاثر من جراء التجويع، فاي تقوم بذاتاا، ولا يشترط أن تسفر عن نتتيجة
 الفقرا  /ب9أنتظر المادة ) معينةجرائم الحرب المتصلة باستخدام أسلحة -2

27،71،79،71) 
رج واتفاقيا  جنتيف لم تذار جريمة و برغم أن ميثاق نتورمب :الجنسيةالجرائم  ـ 1

ومع ذلك فقد أضاف  الوحيدة،فإنتاا اانت  دائما جريمة الحرب الجنتسية  الاغتصاب،
والحمل  غاء،الب علىوالإاراه  الجنتسي،النتظام الأساسي إلياا جرائم أخري تشمل الاستعباد 

وأي شال  القسري،والتعقيم  (،9)من المادة الفقرة الثانتية النتحو المعرف في  علىالقسري 
 .آخر من أشاال العنتف الجنتسي يشال أيضا انتتاااا خطيرا لاتفاقيا  جنتيف

                                                           
 مرجع سابق. الحرب،التطور التاريخي لمفاوم جرائم  ،الاكيابيسلوى يوسف ــ 1
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أورد النتظام الأساسي جرائم أخري خارج التصنتيف السابق بالمادة  أخرى:جرائم ـ  1
 .27، 72، 75، 79، 77، 77، 77/ب الفقرا  9/2

هذا  يضم :الدوليةالحرب التي تقع في زمن النزاعات المسلحة غير  ثانيا: جرائم
( المشتراة بين اتفاقيا  جنتيف الأربع 7النتوع من الجرائم الانتتاااا  الجسيمة للمادة )

 لىعللقوانتين والأعراف السارية  الأخرى، فضلا عن الانتتاااا  الخطيرة 7191لعام 
 .المسلحة غير ذا  الطابع الدولي، في النتطاق الثاب  للقانتون الدوليالنتزاعا  

( المشتراة من عبارة النتزاعا  المسلحة غير 7قصد واضعو صياغة نتص المادة )
الأهلية، إلا أن الصياغة النتاائية جاء  بحيث يمان أن تشمل  الحروب- أساسا-الدولية 

أنته يجب ألا يفام من ذلك أن مفاوم النتزاع  علىأي نتزاع آخر ذي طبيعة غير دولية. 
  الإضرابا  والتوترا  الداخلية، مثل أعمال المسلح غير الدولي يمتد ليشمل حالا

 .الشغب أو أعمال العنتف
( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1الانتهاكات الجسيمة للمادة )ــ  1
6111: 

ويجمع هذه الطائفة من الجرائم ران مشترك، هو ارتااباا ضد أشخاص غير مشتراين 
ح، في ذلك أفراد القوا  المسلحة الذين ألقوا السلااشترااا فعليا في الأعمال الحربية، بمن 

أو أولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو 
 .(9،7،2،7/ج الفقرا  9)أنتظر المادة :تضم هذه الطائفة أربع جرائم؛ و لأي سبب آخر

النزاعات  علىللقوانين والأعراف السارية  الأخرىلانتهاكات الخطيرة ا ــ 2
لا يوجد اختلاف بين قائمة الجرائم التي تمثل  :المسلحة غير ذات الطابع الدولي

 النتزاعا  المسلحة الدولية وبين علىالانتتاااا  الخطيرة للقوانتين والأعراف السارية 
تشريد "إصدار أوامر بالنتزاعا  المسلحة غير الدولية. إلا أن جريمة  علىنتظيرتاا السارية 

الساان المدنتيين لأسباب تتصل بالنتزاع" أت  ضمن الانتتاااا  الخطيرة المرتابة أثنتاء 
اااا  ذارها في الانتت علىالنتزاع المسلح غير الدولي، في حين لم يأ  النتظام الأساسي 

 .ذا  الطابع الدولي
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م حرب ، تعد جرائللقوانتين والأعراف جرائم أخري الأخرىتشمل الانتتاااا  الخطيرة 
إذا ارتاب  فقط في زمن النتزاع المسلح الدولي، ولا تعتبر اذلك إذا ارتاب  في زمن 

 ب الفقرا /9/2النتزاع المسلح غير الدولي، حيث حدد  المادة 
 للمحامة الجنتائية الدولية نتظام الأساسيال من 25،27،71،79،71،79،9،1،2،5،9،2

 الجرائم.تلك 
أن جرائم الحرب تتحقق بمجرد الاعتداء على القواعد من خلال ما تقدم يتضح 

والأعراف الدولية المنتظمة لسير العمليا  العسارية مما يستوجب معاقبة مرتابياا أمام 
قع )الأفعال التي ت بأنتاا: يمان أن تعرف جرائم الحرب، محاام جنتائية مختصة ومن ثم

 والمعاهدا وأعرافاا قوانتين الحرب  المخالفة لميثاق الحرب اما حددتهأثنتاء الحرب ب
 .1(الدولية

 الفرع الثالث: أركان جرائم الحرب
 : الرانالجماعية بشال عام في أربعة أراان هيالإبادة  جريمةأراان تتمثل  
 .()رابعا(، الران الدولي)ثالثا، الران الشرعي(ثانيا)، الران المعنتوي(أولا)المادي

قوم الران المادي لاذه الجريمة، باستعمال السلاح المحرم ي :أولا: الركن المادي
 ومصنتوع وجاهزيفيد ضرب العدو بسلاح موجود  والاستعمال هنتادوليا زمن الحرب، 

أو  تحريم صنتع هذا السلاح والمواثيق إلىفحسب، إذ لم تتوصل المعاهدا   للاستعمال
 تطويره. تحريم إجراء التجارب عليه من أجل

بل بدء فلا تقع قنتشوباا، هذه الجريمة إلا أثنتاء قيام حالة الحرب أي أثنتاء لا تقع 
انتتااء الحرب، إذ من عنتاصرها أن تقع خلال زمن معين هو زمن الحرب،  ولا بعدالحرب 

نتزاع مسلح أو قتال متبادل بين القوا  المسلحة لأاثر  الواقعي هيفالحرب في مفاوماا 
 در.يصإعلان رسمي أم لم صدر عنتاا ا  سلمية، سواء من دولة ينتاي ما بينتاا من علاق

العمل المادي المباشر، اما يفيد مجرد التحام يفيد الاستعمال في هذا المجال 
المراقبة، فتطور الأسلحة الحديثة جعل  استعمالاا لا يقتصر على العمل  والتوجيه أو

 تصر دورويقالمادي المباشر ااستعمال البنتدقية أو المدفع، فانتاك أسلحة تتحرك ذاتيا 

                                                           
 .091، مرجع سابق، صروان محمد الصالح -1
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راط لا يمنتع من وجوب اشت ولان ذلك ؛الإنتسان في عملاا على مجرد التوجيه أو المراقبة
أو  ،الأمر على مجرد التوجيه ولو اقتصرإيجابي أن ياون سلوك الإنتسان فياا سلوك 

 .1التحام أو المراقبة أو التخطيط أو إعطاء الأوامر
يقصد به توافر القصد الجنتائي لدى الجانتي بعنتصريه الإرادة  ثانيا: الركن المعنوي:

إذا لم يتوافر فحقيقته،  وهو يعلمرم جالعلم بمعنتى انتصراف إرادته إلى ارتااب الفعل الم
انتي أنته لا أن يثب  الج ولا يافيالجريمة،  ولا تقعهذا العلم اان القصد الجنتائي منتتفيا 

نتما يجبيعلم بالمعاهدة التي تحظر هذا الفعل،  عليه أن يثب  عدم علمه بالعرف  وا 
الدولي الذي يحرمه، اما لا يافي لانتتفاء العلم الامتنتاع عن التوقيع على المعاهدة التي 

ماا علتحظر الفعل، إذ أن هذا الامتنتاع في حد ذاته يؤاد سوء نتية الدولة المبيتة و 
رم، جلان ينتتفي القصد الجنتائي إذا لم تان الإرادة متجاة إلى ارتااب الفعل المبالخطر، 
هنتا  القصد الجنتائي المطلوبمثلا، و في حالة دفاع شرعي أنتاا اانت  الدولة تعتقد  اما لو

 المعاهدا  غرضا خاصا في النتيةالعام، حيث لا تتطلب المواثيق و  الجنتائي هو القصد
 .2أو القصد

أو  ،رفيةدولية ع تجريميهيافي لتجريم الفعل وجود قاعدة  ثالثا: الركن الشرعي:
( من النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية 9، والمادة)ةمنتصوص علياا في معاهدة دولي

 الدولية دليل على تجريم جرائم الحرب.
إن جريمة استعمال السلاح لا تقع إلا أثنتاء سير العمليا   رابعا: الركن الدولي:

أاثر،  مسلح بين دولتين أو والحرب نتزاعالحرب،  فياا الحربية أي من اللحظة التي تقوم
يجعل قيام الران الدولي أمرا واضحا، فاشتراط الران الدولي يعنتي أن هذه  وهذا ما

وقوع حادث تسبب فيه فرد أو حتى مجموعة من الأفراد، إذا لم  بمجرد تقومالجريمة لا 
 الحرب. ياونتوا أصحاب قرار أو موقع سام في السلطة يؤهلام لإعلان

                                                           
، مرجع علي عبد القادر القهواجي. 217،221 ، مرجع سابق، ص صعبد الله سليمان سليمانأنتظر ال من:  -1

 .719،711، مرجع سابق، ص صروان محمد الصالح. 97سابق، ص
، مرجع علي عبد القادر القهواجي. 212،217، مرجع سابق، ص صعبد الله سليمان سليمانأنتظر ال من:  -2

 .719، مرجع سابق، صروان محمد الصالح. 771سابق، ص



 الثاني: أنواع الجرائم الدولية حسب الاختصاص الموضوعي للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدوليةالفصل 
 

  109 
 

ل على تخطيط من جانتب إحدى الدو  الدولي ارتااب هذه الجريمة بنتاء  بالران يقصد 
وفره في يجب ترط المتحاربة و بمعرفة مواطنتياا ضد التابعين لدولة الأعداء، فانتاك ش

هو أن ياون الاهما منتتميا لدولة متحاربة مع الأخرى ال من المعتدي والمعتدى عليه، و 
و بالتالي لا يتوافر الران الدولي في حالة وقوع الجريمة من وطنتي على وطنتي اارتااب 
أحد موظفي المستشفيا  التي يعالج فياا جرحى الحرب أو مرضاها عددا من جرائم 

موال عليام، اما لا يعد الران الدولي متوافر إذا اانت  الجريمة المرتابة الأشخاص أو الأ
ذه ه هي جريمة الخيانتة أي تلك المتمثلة في مساعدة الوطنتيين للأعداء أيا اانت  صورة

 .1المساعدة مثل إمدادهم بالسلاح ففي الحالتين تعتبر الجريمة داخلية
رب الـتي تعـد أصـل الجـرائم الدوليـة لقـد شمـل اختصـاص المحامـة علـى جـرائم الحـ

 مـن نتظـام الأساسـي( 9)حيث جاء  المادة ابير بشال الأخـرى ين وتحـدد وتفصـل 
لدولية النتزعا  المسلحة افي وتحدد طوائف جرائم الحرب سواء المرتابة  لتحينللمحامة 

موض غ زيل أيوي الدولي في هذا المجال، وغير الدولية، مما يظار تطور فقه القضاءـ
 .في حالة ارتااب أفعال مخالفة لاتفاقيا  جنتيف وقوانتين وأعراف الحرب

 السماحالــتي شــاب  النتظــام الأساســي للمحامـة هــي: النتقائص ن مـن أهــم غير أ
 بـإعلان عـدم قبولاـا اختصـاص للمحامة نتظـام الأساسـيالللـدول الـتي تصـبح طرفا في 

م الحـرب المرتابـة سـواء مـن قبـل مواطنتياـا أو ارتابـ  في إقليماـا علـى جـرائة المحام
الـتي لا ( 727)رغم مخالفتاـا ذلـك لحاـم المـادة  (729)لمـدة سـبع سنتوا  وفقا للمادة 

 النتظام.تجيـز الـتحفظ على هذا 
اثـرة الحـروب في هـذا العصـر، واتسـاع رقعتاـا، وضـعف الحمايـة يمان القول أن 

ـانتون ولا لقواعد الق ؛الدوليـة لحقـوق الإنتسـان دون مراعاة لقواعد القانتون الدولي الإنتسانتي
فلا  اثيرمن الجرائم،  عنتاا اثيرالـدولي في حـل النتزاعـا  المسلحة ينتجر  مجرمي ن م وا 

المحامة لجااز تنتفيذي يساعدها على تقديم افتقــار ؛ وسبب ذلك العقابالحرب من 

                                                           
، مرجع سابق، حسنين إبراهيم صالح عبيد. 217، مرجع سابق، صعبد الله سليمان سليمانأنتظر ال من:  -1

 .711،719، مرجع سابق، ص صروان محمد الصالح. 279،277ص ص 
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تاـا مـن فعاليال هذا أنتقص  ،أماماـا، أو تنتفيـذ مـا تصـدره مـن أحاـامالمتامين للمثول 
 معاا. مرهون بمدى استجابة الدول للتعاون ااويبقـى عمـل

 جريمة العدوانالثاني: المطلب 
ااد أن يجاض إدراج جريمة العدوان في اختصاص المحامة الجنتائية الدولية، 
نتتيجة اقتراح تأجيل البث في جريمة العدوان وعدم إدراجاا في النتظام الأساسي، بحجة 
التوصل إلى تعريف محدد ومتفق عليه، رغم تأييد غالبية الدول وسعي الدول العربية 

لمتحدة للعدوان، إلا أن ضغوط أخرى أبدتاا أطراف الحثيث وقتاا لاعتماد تعريف الأمم ا
 على تعريف موحد جديد لجريمة العدوان، الاتفاقأد  إلى تأجيل البث بالموضوع لحين 

وااد رفض معظم الدول المشاراة أن يؤدي إلى إفشال إعمال المؤتمر وهذا باشتراطاا 
إدراج جريمة العدوان اشرط لموافقتاا على النتظام الأساسي، وعليه تم إيجاد صيغة 

في اختصاص اإحدى الجرائم التي تدخل ( 5)توفيقية بإعادة جريمة العدوان إلى المادة 
المحامة بجانتب جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنتسانتية وجرائم الحرب، على أن 
يرجأ تعريفاا إلى وق  آخر عن طريق جمعية الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق على 

 تعريف جريمة العدوان.
أجل  للم يواجه النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية مسألة جريمة العدوان، ب

ان محلا  وهو ما ا الدولية،الحسم فياا بتبنتي حل سياسي على حساب العدالة القانتونتية 
للانتتقاد من جانتب الدول العربية، الأمر الذي اان من أهم أسباب إحجام الدول العربية 

 للنتظام الأساسي للمحامة. الانتضمامعن 
صا  المحامة رغم نتجاح الدول العربية في إدراج جريمة العدوان ضمن اختصا

الجنتائية الدولية، إلا أنتاا لم تقم بأي خطوة أخرى للانتضمام لجمعية الدول الأطراف التي 
 يحق لاا المشاراة في وضع تعريف لجريمة العدوان.
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ظل موضوع تعريف العدوان اجريمة يشملاا النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية 
ة اضي للنتظام الأساسي للمحامة الجنتائيالدولية محل أخذ ورد حتى انتعقاد المؤتمر الاستعر 

 .27771جوان  77-ماي 77الدولية المنتعقد في امبالا بأوغنتدا في الفترة الممتدة بين 
شروطاا حسب النتظام الأساسي (، وما الفرع الأول) العدوانمفاوم جريمة فما 

 (. الفرع الثالث)أراانتاا وما ، (الفرع الثاني) الدوليةللمحامة الجنتائية 
 الفرع الأول: مفهوم جريمة العدوان

 ا منتذ نتااية الحرب العالميةالعدوان وضبط أحااماا جدلا  واسع جريمة تعريفأثار 
ة الأساسي للمحامة الجنتائينتظام الالعدوان في جريمة مفاوم اما نتجد أن ، (أولا)الثانتية، 

لدولية االأولى أثنتاء انتعقاد المؤتمر المعنتي بإنتشاء المحامـة الجنتائيـة  بمرحلتين:الدولية مر 
حيث تم الاتفاق  ،2777نتية في مؤتمر "اامبالا" سنتة المرحلة الثاو  ،)ثانيا(7119 عام

 (.الثثا)علـى تعريف للجريمة، وتحديد اختصاص المحامة للنتظر في هاته الجريمة
قم ر المتحدة لمنظمة الأمم تعريف جريمة العدوان وفقا لقرار الجمعية العامة  أولا:

 14/12/ 1974المؤرخ في 1161
دء قرينتة البو التعريف العام للعدوان، ، تحوي ثمانتية موادو ديباجة  2القراريتضمن 

 اة،جالدفاع عن النتفس من قة بين العدوان و العلاستخدام القوة، ثم صور العدوان، و في ا
 .3يفمن في ظل التعر وبينته وبين تقرير المصير من جاة أخرى، ثم سلطا  مجلس الأ

ولى بإيراد تعريف للعدوان، مقررة في أنته يتمثل في استخدام القوة المادة الأتنتص 
دولة السياسي ل لستقلاقليمية، أو الامة الاالمسلحة بواسطة دولة ضد السيادة، أو السلا

  .مم المتحدة وفقا لنتص هذا التعريفالأ ميثاقفى مع أخرى، أو بأي شال آخر يتنتا
فا لما ف دولة خلاأة باستخدام القوة المسلحة من طر تشير المادة الثانتية بأن المباد

 .يشال دليل على وقوع العمل العدوانتي الميثاقيقضي به 

                                                           
لى ع الدولية، متوفر، آفاق انتضمام الدول العربية إلى النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية جمال عبد الناصرمانع -1

 .21/12/1122اريخ الزيارة ، تhttp://www.legalarabforum.org/ar/node/287 الموقع:
 /https://ar.wikisource.org/wiki ، أنتظر الموقع:7779للاطلاع على النتص الاامل للقرار رقم  -2
 .799مرجع سابق، صالجرائم ضد الإنتسانتية، ، البقيرات عبد القادر -3

http://www.legalarabforum.org/ar/node/287
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
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 لعماأما المادة الثالثة فقد قرر  أنته تنتطبق صفة العمل العدوانتي على أي من الأ 
 :فيأورد  صورا للعمل العدوانتي تتمثل و  ،ن حرب أو دونتهبإعلا سواء   الآتية،
 ،ل ضد إقليم دولة أخرىالدو  حدىلإالغزو أو الاجوم بواسطة القوا  المسلحة -7

ري عسا لأو أي احتلا ؛ل ضد إقليم دولة أخرىأسلحة بواسطة إحدى الدو أو استخدام أية 
 عمالباستدولة أخرى  قليملإالاجوم، أو أي ضم  عن هذا الغزو أو ينتشأ-مؤقتااان  ولو-

 ؛القوة
 ؛الدو ل ضد إقليم دولة أخرى حدىلإالضرب بالقنتابل بواسطة القوا  المسلحة - 2
 موانتئ أو شواطئ إحدى الدو ل بواسطة القوا  المسلحة لدولة أخرى حصار-7
الدو ل على القوا  البرية أو البحرية أو الجوية  حدىلإهجوم القوا  المسلحة -9
 .ساطيل البحرية أو الجوية لدولة أخرىأو الأ

ل الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بمقتضى الدو  حدىلإالقوا  المسلحة  استخدام-5
ذا ، أو أي امتداد لوجودها في هالاتفاقفا للشروط الواردة في هذا خيرة خلامع الأ الاتفاق

 ؛الاتفاقمدة هذا  انتقضاءعد قليم بالا
ة ف دولخدام إقليماا الذي وضعته تح  تصر موافقة إحدى الدول على است-2 

 ؛خير ضد دولة ثالثةأخرى في ارتااب العمل العدوانتي بواسطة الأ
ل العصابا  أو الجماعا  أو المرتزقة المسلحين بواسطة إحدى الدو ل إرسا-1 

ل عافالمسلحة ضد دولة أخرى، متى اانت  هذه الأ أو لحساباا، مع ارتااب أعما ل القوة
  .ل المشار إلياا سابقافعال الأالجسامة يعادمنتطوية على قدر من 

ل السالفة الذار ليس  واردة على سبيل الحصر، فعاتقتضي المادة الرابعة بأن الأ
يع أن من يستطبالتالي فإن مجلس الأليس  جامعة لجميع صور العدوان، و بمعنتى أنتاا 

 .الميثاقحاام طبقا لأ عدوانتاسواها تبر يع
  :قرر أما المادة الخامسة فقد  
 ،تصادياأو اق ،أي اعتبار ماما اان باعثه سياسيا للعدوان،أنته ل يصلح تبريرا -

 ؛أو غير ذلك ،أو عساريا
 ؛ينتتج عن العدوان مسؤولية دوليةجريمة ضد السلم العالمي، و  الاعتداءأن حرب -
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لمااسب أو غيرها من ا ،ية مااسب إقليميةف بالصيغة القانتونتية لأعتراالا يمان لا -
 .النتاتجة عن العدوان

ا وبصفة خاصة م -أما نتص المادة السابعة فقد قرر أنته ليس في هذا التعريف 
بحق تقرير المصير  لخلاعلى الا -ل بأي حا -ما ينتطوي  -الثالثةورد في المادة 

ن ، وذلك بالنتسبة للشعوب التي جرد  ملميثاقباالمنتصوص عليه  لستقلاالاوالحرية و 
الخاص بمبادئ القانتون الدولي في شان  نعلابالإهذا الحق بالقوة على النتحو المتعلق 

ة المتحدة، وبصفة خاصمنتظمة الأمم  لميثاقل طبقا قا  الودية والتعاون بين الدو العلا
 لشال آخر من أشااالعنتصرية، أو أي أو  ،الاستعمارية للأنتظمةل الخاضعة تلك الدو 

فاح من ب في الايوجد في التعريف ما يخل بحق هذه الشعو  ، اما لاجنتبيةالسيطرة الأ
لمشار ن اعلاو الا الميثاقالتأييد طبقا لمبادئ أجل هذه الغاية وفي تلقي المساعدة و 

 .1إليه
المتحدة إلى تحديد تعريف لجريمة العدوان لمنتظمة الأمم ن توصل الجمعية العامة ا

ي استفاد منتاا التاللاعقاب خطوة هامة في سبيل وضع حد لسياسة  الفترة يعتبرفي تلك 
ل العظمى آنتذاك قود من الزمن بسبب عدم تحمس الدو العدوان طيلة عجريمة مرتابو 

 .انلفارة تحديد مفاوم لجريمة العدو 
يد هو الجااز الوحأهمية الجااز الذي اعتمدها و من  تستمد هذه المبادرة أهميتاا  

 عضاء فيل الأالذي تشترك في عضويته جميع الدو  المتحدةمنتظمة الأمم من أجازة 
 اتصافأن عدم عامة الممثل الحقيقي للرأي العام، و ، مما يجعل من الجمعية الالمنتظمة
خير دليل ، و 2والسياسية دبيةينتفي عنتاا قيمتاا الأغير أن ذلك لا الطابع الملزم بقراراتاا 

ن التعريف ان مللتعريف المقترح لجريمة العدو  امبالا إعلان اقتباسعلى قيمة هذا القرار 
 .لاحقا الذي سنتتنتاوله بالشرحالمتضمن بالقرار و 

                                                           
مرجع سابق، ، إبراهيم الدراجيأنتظر أيضا:  .177،172مرجع سابق، ص صمحمد عبد المنعم عبد الغني،  -1

 .229-227ص ص 
 .92،97، مرجع سابق، ص ص علي عبد القادر القهواجي -2

 



 الثاني: أنواع الجرائم الدولية حسب الاختصاص الموضوعي للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدوليةالفصل 
 

  114 
 

العدوان أثناء انعقاد المؤتمر المعني بإنشاء المحكمـة الجنائيـة  ثانيا: جريمة
غالبية الدول وحراة عـدم الانتحياز وبعض الدول مع إصرار  :6115الدولية عام 

، وبعض الدول الأخرى اسرائيلالأمرياية و  الولايا  المتحدة الأوروبية، ورغم معارضة
للمحامة الجنتائية من النتظام الأساسي ( 5)فإن جريمة العدوان قد أدرج  ضمن المادة 

ن نتتائج إلا أ ،انتجازا ابيرا يعتبرللمحامة ورغـم أن إدراجاا في النتظام الأساسي الدولية، 
سرائيل.  ( 5/2ادة )فالمالإدراج جاء  بالشـال الـذي يرضـي الولايا  المتحدة الأمرياية وا 

أجلـ  ممارسـة المحامـة لاختصاصاا بنتظر جريمة العدوان إلى حين اعتماد حام يعرف 
 .المحامةاللازمة لقياماا ودخولاا في اختصاص  الجريمة، ويضع الشـروط والأراـان

الأساسي نتظام المن  (727)( و 727بالرجوع إلى أحاام المادتين )نتجد وهذا 
أنتاا قـد عالجـ  المسـائل المتعلقة بايفية إيجاد تعريف العدوان، والأغلبية للمحامة 

المطلوبة لـذلك فـي جمعيـة الـدول الأطـراف، والاستثنتاءا  بالنتسبة للدول التي ترفض 
من ثم دخول لاعتماد التعريف، و  ف، وبالتالي واستنتادا لـذلك فإنتـه يلـزمالموافقة على التعري

 :هذه الجريمة في اختصاص المحامة ما يأتي
 ؛الأساسيانتقضاء مدة سبع سنتوا  على بدء نتفاذ نتظام روما  -
 أن يتم ذلك في مؤتمر استعراضي لجمعية الدول الأطراف 
الدول الأطراف، أو بأغلبية ثلثي هذه قبول تعريف العدوان بإجماع دول جمعية  - 
 ؛الدول
إرجاء ممارسة المحامة الجنتائية الدولية اختصاص النتظر في الجرائم العدوان - 

إلى ما بعد مضي سنتة واحدة من تاريخ إيداع وثائق التصديق، أو الموافقة بالنتسبة للدول 
  ؛التي وافق  عليه

اختصاص النتظر في العدوان فيما عدم جواز ممارسة المحامة الجنتائية الدولية  -
يتعلق بالدول التـي ترفض التعريف، وذلك عنتدما يرتاب العدوان في إقليماا، أو يتام 

 بارتاابه أحد رعاياها
سرائيل، لأن المـادتين  إرضاء  يعد ال هذا  وامتيازا للولايا  المتحدة الأمرياية وا 

 د إيداع صك التصديق، أيتقتضـيان مرور سبع سنتوا  لنتفاذ النتظام، ومرور سنتة بع
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اختصاصاا، وهي مدة طويلة وفرصة منتاسبة للإفلا  من  سنتوا  لتمارس المحامة (9)
رص فالعقاب على الجرائم المرتابة، وتؤدي إلـى ضياع الأدلة والإثباتا ، وما يزيد من 

قـد علق  ممارسة المحامة لاختصاصاا على إرادة ( 727/5)الإفلا  من العقاب أن 
فاي ستمارس هذا الاختصاص تجاه الدول التي ستوافق على التعريف، وبالتالي الدول، 

سـرائيل للنتظـام الأساسـي، ف فلن ورفضتا التعري حتى ولو انتضم  الولايا  المتحـد ة وا 
 .1تمارس المحامة اختصاصاا على الجرائم التي يرتاباا رعاياها

 :بكمبالا 2969تعريف جريمة العدوان حسب المؤتمر الاستعراضي لعام  ثالثا:
نتظام المن  (5)من المادة  (2)تعـديل على جريمة العدوان، وذلك بحذف نتص الفقرة  ورد

وجوب إدراج تعريف جريمة العدوان  ، ونتص علىللمحامة الجنتائية الدولية الأساسي
 :االتالي( مارر 9)بموجب نتص المادة 

لأغراض هذا النتظام الأساسي تعنتي "جريمة العدوان": قيام شخص ما له وضع -7
يمانته فعـلا مـن التحام في العمل السياسي، أو العساري للدولة، أو من توجيه هذا العمل 
بتخطيط، أو إعداد، أو بدء، أو تنتفيذ عمل عدوانتي يشال بحام طابعه، وخطورته، 

 ؛المتحدةونتطاقه، انتتاااا واضحا لميثاق الأمم 
يعنتي "العمل العدوانتي": استعمال القوة المسلحة من جانتب  (7لأغراض الفقرة)-2

دولة ما ضد سيادة دولة أخرى، أو سلامتاا الإقليمية، أو استقلالاا السياسي، أو بأي 
طريقة أخرى تتعارض مـع ميثـاق الأمم المتحدة، وتنتطبق صفة العمل العدوانتي على أي 

لية سواء بإعلان حـرب أو بدونته، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة عمل من الأعمال التا
  :7119ديسمبر  79المؤرخ في ( 21د ) 7779للأمم المتحدة 

                                                           
لعام  ةما يثير التساؤل هو رفض الدول المتفاوضة اعتماد التعريف الذي جاء  بـه الجمعيـة العامة للأمم المتحد -1

الدولي السابق، وخاصة محااما  مع أنته يعد تعريفا شاملا، فضلا عـن أن القضاء ( 7779في قرارها رقم ) 7119
لمحامة لوبالنتظر لما جاء في النتظام الأساسي ، "نتورمبرغ" قد جرم  العـدوان، وعاقبـ  مرتابيـه، دون تعريف محدد له

نتجد أنته قد حدد نتفسه بنتفسه، وقرر صراحة أنته لا يمانته تجاوز أحاام ميثاق الأمم  ؛من نتصوصالجنتائية الدولية 
 يمان تجاوز صلاحيا  مجلـس الأمن في مسألة العدوان، واختصاصه في تحديد وجود هذه المتحدة، وبالتالي لا

 ندهل . أنتظر في ذلك ال من:عمل المحامة قانتونتيا، والسيطرة علياا سياسيا الحالة من عدمه، وهذا من شأنته تعطيـل
، مفاوم جريمة العدوان في نتظام المحامة الجنتائية الدولية كينة محمد لطفي. 279، مرجع سابق، صمعمر يشوي

 .219،211، ص ص2772، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 79، عدد دفاتر السياسة والقانتونالدائمة، 
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القوا  المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى، أو الاجوم عليه، أو أي  قيام-أ
احتلال عساري ولو اان مؤقتا ينتجم عن مثل هذا الغزو، أو الاجوم، أو أي ضم لإقليم 

 ؛ القوةدولة أخرى، أو لجزء منته باستعمال 
مال عالقوا  المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنتابل، أو است قيام- ب 

  ؛أخرىضد إقليم دولة دولة ما أيـة أسـلحة 
حصار على موانتئ دولة ما، أو على سواحلاا، من جانتب القوا   ضرب- ج

 ،أخرىالمسلحة لدولة 
القوا  المسلحة لدولة ما بمااجمة القـوا  المسـلحة البريـة، أو البحريـة، أو  قيام-د

 ؛أخرىالجويـة، أو الأسطولين البحري والجوي لدولة 
قيام دولة ما باستعمال قواتاا المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة  ه

الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينتص علياا الاتفاق، أو أي تمديد 
 ؛الاتفاقلوجودها في الإقليم المذاور إلى مـا بعد نتااية 

دولة ما وضع  إقليماا تح  تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه  سماح-و
 ؛ الدولة الأخرى لارتااب عمل عدوانتي ضد دولة ثالثة

عصابا  أو جماعا  مسلحة، أو قوا  غير نتظامية، أو مرتزقة من  إرسال- ز 
جانتب دولـة مـا أو باسماا تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة، تاون 

أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في  المعدودةلخطـورة بحيـث تعـادل الأعمال من ا
 " .ذلك

أنتاا استنتد  إلى تعريف الجمعية العامة لجريمة مارر(  9)يتبين من نتص المادة 
 .7119لعام  7779العدوان فـي قرارها رقم 

للمحكمة الجنائية حسب النظام الأساسي جريمة العدوان شروط حدوث الفرع الثاني: 
 الدولية

حددة، مالعدوان بخصائص  جريمة الدولية الجنتائيةنتظام الأساسي للمحامة خص ال
الأخرى التي تدخل في اختصاص المحامةّ  والمنتصوص مع الجرائم  هيفمنتاا ما تشترك 
العدوان تميز  به جريمة ، ومنتاا ما للمحامة من النتظام الأساسي( 5)علياا في المادة 
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، الشرط (ثانياالشرط الماانتي) ،أولا(: الشرط الزمنتي)غيرها من الجرائم الأخرى، وهيدون 
 .1()رابعاوقوع العدوان من طرف مجلس الأمن الدولي تقرير (،ثالثاالشخصي)

العامة فيما يتعلق  الجنتائيةنتظام الأساسي بالقاعدة الأخذ  أولا: الشرط الزمني:
ال عدم جواز المعاقبة على الأفع ، ومفادهالدولية الجنتائيةبالاختصاص الزمنتي للمحامة 

ر الفوري والمباش التطبيقالقانتون الذي يجرماا؛ أي عملا بمبدأ " التي تسبق صدور
 اذن ، "للقانون

لتي االعدوان في جرائم أو أن تنتظر  ،لا يمانتاا أن تختص الدولية ةلمحامة الجنتائيا
 .27792جويلية  71رتاب  قبل ا

بنتظر  ةالدولي الجنتائيةالقاعدة أن يعقد الاختصاص للمحامة  المكاني:ثانيا: الشرط 
إذا وقع   ؛الأساسي اامن نتظام (5)التي تدخل في اختصاصاا طبقا للمادة  الجرائم

نتظام الأساسي ال تعديل قراروحسب ، دولة طرف إقليمعلى  الجرائمهذه واحدة من 
ي هذا الأخرى فالجرائم تشترك مع  الأخيرةهذه بجريمة العدوان، فان المتعلق للمحامة 

 وهو ،للمحامةدولة طرف يعقد الاختصاص مباشرة إقليم الشرط، أي وقوع العدوان على 
 .3للمحامة نتظام الأساسيالمن  (72)من المادة ّ  (7)ما نتص  عليه الفقرة 

 مةللمحانته لا يجوز مضمونته؛ أ نتظام الأساسي استثنتاء لاذه القاعدة الوضع  
قع  و حتى وان  -دون سواها–العدوان جريمةممارسة اختصاصاا بنتظر  الدولية الجنتائية
 ا عدم قبول اختصاصمسبق الأخيرةدولة طرف، إذا أعلنت  هذه  إقليمعلى  الجريمةهذه 

 (5)وهو ما نتص  عليه الفقرة ؛ إقليمااالعدوان التي وقع  على  جريمةالمحامة بنتظر 
: ''فيما يتعلق  ص حيث نت للمحامة  نتظام الأساسيالمن  مارر( 75)ص المادة نتمن 

                                                           
ث مجلة أبحا، مفاوم جريمة العدوان في ظل تطور نتظام روما الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية، سياب حكيم-1

، رالجزائجيجل،  ،جامعة محمد الصديق بن يحيى سية،الية الحقوق والعلوم السيا ،2771، 5عدد  وسياسية،قانتونتية 
 .295-292ص ص 

مارر( على أنته: "لا يجوز للمحامة أن تمارس اختصاصاا فيما يتعلق بجريمة العدوان إلا  75/2تنتص المادة ) -2
 .ف"واحدة على مصادقة أو قبولا لتعديلا  من ثلاثين دولة طر فيما يتعلق بجرائم العدوان التي ترتاب بعد مضي سنتة 

الدولة التي تصبح طرفا  في هذا النتظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص  ( على أنته: "7فقرة  /72المادة ) تنتص -3
 "5المحامة فيما يتعلق بالجرائم المشار إلياا في المادة 
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يجوز للمحامة أن تمارس اختصاصاا  الأساسي، لا هذا النتظامبدولة ليس  طرفا  في 
 ." االيمإقالعدوان عنتدما يرتاباا مواطنتو تلك الدولة أو ترتاب على  بجريمةالمتعلق 

عامة في موضوع  قاعدةللمحامة  الأساسيظام نتالاعتمد  ثالثا: الشرط الشخصي:
من أجل الأطراف( أو القبول '' الدول  التصديقالاختصاص الشخصي مضمونتاا ''

لياا المنتصوص عالجرائم  ، وتشترك ال لصلاحياتاا الدولية الجنتائيةممارسة المحامة 
 لا يجوزأنته  -وبمفاوم المخالفة -ويعنتي ذلك  ؛منته في هذه القاعدة (5)في المادة 

 طرف ا العدوانتيةإلا إذا اانت  إحدى دول الأعمال العدوان  جريمةللمحامة أن تنتظر في 
حتى  ،الجريمةأو قبل  باختصاص المحامة لنتظر هاته للمحامة، نتظام الأساسي الفي 

الفقرتان   وهو ما نتص  عليه، الدولية، عملا  بمبدأ الأثر النتسبي للمعاهدة اولو لم تان طرف
 .1ساسي للمحامة( من النتظام الأ72)من المادة ( 7و  2)

ه اذالعدوان استثنتاء ل بجريمةالمتعلق  للمحامة نتظام الأساسيال تعديلقرار أورد 
أن تعلن عدم قبول اختصاص المحامة بنتظر الأطراف يجوز للدول مفاده أنته  القاعدة 
 ساسيالأأنتاا دولة طرف في النتظام التي يرتاباا مواطنتوها، بالرغم من العدوان  جريمة

رتاباا العدوان التي ي بجريمةلا تقبل اختصاص المحامة فيما يتعلق  ااأنت ، إلاللمحامة
ا ذلك وياون لا ؛باذا الاستثنتاء معنتيةالأخرى غير الجرائم أن أي مواطنتوها دون سواها، 
صراحة عدم اختصاص المحامة لدى مسجل المحامة، تعلن فيه عن طريق اعلان يودع 

                                                           
 ( على أنته:7،2/ الفقرا  72تنتص المادة ) -1
, يجوز للمحامة أن تمارس اختصاصاا إذا اانت  واحدة أو أاثر من  77في حالة الفقرة )أ( أو )ج( من المادة -2 

 -: 7الدول التالية طرفا  في هذا النتظام الأساسي أو قبل  باختصاص المحامة وفقا  للفقرة 
تاب  الطائرة إذا اانت  الجريمة قد ار  الدولة التي وقع في إقليماا السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينتة أو- أ

 .على متن سفينتة أو طائرة
 .الدولة التي ياون الشخص المتام بالجريمة أحد رعاياها-ب
، جاز لتلك الدولة بموجب إعلان 2إذا اان قبول دولة غير طرف في هذا النتظام الأساسي لازما  بموجب الفقرة -7

حامة اختصاصاا فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة يودع لدى مسجل المحامة، أن تقبل ممارسة الم
 .1القابلة مع المحامة دون أي تأخير أو استثنتاء وفقا  للباب 
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خلال ثلاث سنتوا  اما يجوز لاا سحبه في ، على أن تنتظر فيه بنتظر جريمة العدوان
  .1أي وق 

 لخصوصية نتظرا :الدوليوقوع العدوان من طرف مجلس الأمن  رابعا: تقرير
اختصاص المحامة الجنتائية الأخرى التي تدخل في بالجرائم العدوان مقارنتة  جريمة

لنتظام لحيث قيد القرار المعدل  ،خاصة بصلاحيا مجلس الأمن  الدولية؛ فقد خص أيضا
الي العدوان بشرط ش بجريمةممارسة اختصاصاا فيما يتعلق  الأساسي للمحامة بعدم
من مجلس الأمن يقرر فيه وقوع العدوان من قرار وهو صدور  ؛وزمنتي في نتفس الوق 

 . 2مارر( 75( من المادة )2الفقرة) عليهنتص  ، وهو ما عدمه
من طرف المدعى العام لدى  تبليغهأشار التي تلي  (2)ياون له ذلك خلال ستة 

 في أعمال التحقيقإلى وجود أساس معقول لبدء  حامة بعد أن خلص المدعى العاممال
 75)من المادة  (9)وهو ما نتص  عليه الفقرة ا، نتاارتاب  من طرف دولة ما تشال عدو 

 .3مارر(
 الفرع الثالث: أركان جريمة العدوان

أربعة  توافر لقيامااتوجب بوعليه ة لياغيرها من الجرائم الدو العدوان  جريمةان 
ولي (، الران الدثالثا)الشرعي، الران (ثانيا)المعنتوي(، الران أولا)الماديالران  ،أراان

 (.رابعا)
ي مادية ف طبيعةله وتاون  تاوينتاايشمل ال ما يدخل في  أولا: الركن المادي:

الذي تقوم به دولة ضد دولة أخرى، تتمثل في السلوك المادي)الفعل(  ،يالمادالسلوك 
 تيجةنتذلك السلوك إلى  يؤديعلى أن  السلبيةأو  الإيجابية الصورتينوقد يأخذ إحدى 

                                                           
 مارر( من النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية. 75/9أنتظر نتص المادة ) -1
 قتحقيم إلى وجود أساس معقول للبدء في ( على أنته: " عنتدما يخلص المدعي العا2مارر فقرة  75)المادة تنتص  -2

مفاده وقوع عمل عدوانتي ارتابته اتخذ قرار  قد أن يتأاد أولا  مما إذا اان مجلس الأمن  عدوان، عليه بجرمةيتعلق 
ذلك أي  في بما ،المحامةالعام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام  الأمين. وعلى المدعي العام أن يبلغ المعنتيةالدولة 

 ".معلوما  أو وثائق ذا  صلة
رار من هذا القبيل في غضون ستة أشار بعد ق اتخاذ حالة عدم يف ''على أنته: "( 9فقرة مارر  75تنتص المادة ) -3

 .التحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان." يبدأ أن العام للمدعي يجوز تاريخ الإبلاغ  
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 نتتيجةالأن تربط علاقة بين  ينتبغيبموجب أحاام القانتون الدولي الجنتائي، اما مجرمة 
 .تحقق  وذلك السلوكالتي 

مارر من  (9)من المادة  (2) الفقرةعمال المذاورة في الأيتمثل هذا الران في 
على  ان"، وقد ذار تشّال ''فعل العدو  والتيللمحامة الجنتائية الدولية  نتظام الأساسيال

اورة عدوان وهي غير مذ جريمةأخرى تشّال  ه توجد أفعالالمثال لا الحصر، أي أنت سبيل
 طريقة... أو بأي "ذاتاا حيث نتص : ( 2)ته الفقرة في نتص المادة أعلاه، وهو ما أاد

العامة للأمم  الجمعيةوفقا لقرار الأمم المتحدة... واذلك  ميثاقأخرى تتعارض مع 
 ".7779 المتحدة

 لنتظام الأساسيلالمعِّدل  RC/RES 06 اد القرار رقملقد أ :ثانيا: الركن المعنوي
 جريمة قياملعلى عنتصر القصد الجنتائي لتوافر الران المعنتوي  للمحامة الجنتائية الدولية

اان على الأر  بالتعديلا والمتعلق من القرار العدوان، واان ذلك في المرفق الثانتي 
حيث حدد المرفق الثانتي  (25)المادة مارر( من 7الفقرة )و مارر  (9)المدمجة في المادة 

على الأراان'' المواصفا  الواجب توافرها في شخص الجانتي  تعديلا تح  عنتوان؛ ''
 :القصد الجنتائي لديه لارتااب فعل العدوان، وهي االآتيمن أجل إثبا  

 ؛1ذهتنتفيأو  بدئه،أو  بإعداده،أو  عدوانتي،قيام مرتاب الجريمة بتخطيط عمل -
اون مرتاب الجريمة شخص في وضع يمانته من التحام فعلا في العمل  -

 .2لعملاأو من توجيه هذا  العدوانتي،أو العسـاري للدولة التي ارتاب  العمل  السياسي،
ارتااب العمل العدوانتي المتمثل في استعمال القوة المسلحة من جانتب دولة ما  -

رة أو بأي صو  السياسي،أو استقلالاا  الإقليمية،ضد سـيادة دولـة أخرى، أو سلامتاا 
 .المتحدةأخرى تتعارض مع ميثاق الأمم 

تي تثب  أن استعمال القوة اون مرتاب الجريمة مدراا للظروف الواقعية ال- 
  .المسلحة علـى هـذا النتحو يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة

                                                           
 ..".( على أنته: ".... قيام شخص ما...بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنتفيذ فعل عدوانتي2مارر فقرة  9تنتص المادة ) -1
فيما يتعلق بجريمة العدوان، لا تنتطبق أحاام هذه المادة  '( على أنته:25مارر من المادة  7تنتص المادة )الفقرة  -2

التحام فعلا في العمل السياسي أو العساري للدولة أو من من  مفي وضع يمانتا اونتونيإلا على الأشخاص الذين 
 ."توجياه
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 ونتطاقه انتتاااا واضحا لميثاق وخطورته، طابعه،العمل العدوانتي يشال بحام  -
 المتحدة الأمم 
اون مرتاب الجريمة مدراا للظروف الواقعية التي تثب  هذا الانتتااك الواضـح -

 .1المتحدةلميثـاق الأمـم 
اس هو الأس ان النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية الشرعي:ثالثا: الركن 

 .2الشرعي )القانتونتي( لجريمة العدوان
ران لاالاجرامي في التي يتخذها السلوك  رةماما اانت  الصو  رابعا: الركن الدولي:

ولةّ  دم صادر من قبل السلوك المجر  ياون هذايتوجب أن  لجريمة العدوان، فانته المادي
 الران الدوليوفي حالة عدم تحقق هذا الشرط فإن  علياا،ضد دولة معتدى  معتدية

القانتون مفاوم بالعدوان تعتبر غير قائمة  جريمة، وبالتالي لجريمة العدوان يعتبر متخلفاّ 
لنتظام ل ( من القرار المعدل2مارر فقرة  9)الدولي الجنتائي، وهذا ما أاد  عليه المادة 

 .3العدوان جريمةفي  صفة الدوليةعلى للمحامة الجنتائية الدولية الأساسي 
لا شك أن جريمة العدوان تشال أقسى وأفظع الجرائم في حق البشرية لما يصحبه 
من ارتااب انتتاااا  خطيرة أخرى للقانتون الدولي لحقوق الإنتسان، والقانتون الدولي 

ا )أم الجرائم( إذ اثيرا ما تاون هي السبب الأصلي الإنتسـانتي، ووصـف  هـذه الجريمة بأنتا
لارتااب الجرائم الأخرى، والاعتداء على حقوق الإنتسان، والجرائم الأخرى )الجرائم ضد 

الحرب، جرائم الإبادة( غالبا مـا تاون فرعية لجريمة العدوان، ونتظرا  الإنتسانتية جرائم
المجتمع  الجنتائية الدولية في لعدالـةلخطورتاا فاي يجب أن ألا تترك دون عقاب لتحقيـق ا

 .الدولي
ساسي للمحامة الجنتائية ضمن النتظام الألجريمة العدوان  إدراج تعريف  عدمان 
المحامة بنتظرها لسنتين عديدة خلفا لباقي الجرائم الدولية،  اختصاصعطل  الدولية، 

                                                           
المتعلق بتعديلا  على أراان الجرائم، على أن:     2RC/RESينتص البنتد السادس من المرفق الثانتي للقرار رقم  -1

 .""مرتاب الجريمة اان مدراا للظروف الواقعية التي تثب  هذا الانتتااك الواضح لميثاق الأمم المتحدة
 ( من النتظام الأساسي للمحامة الجنتائية الدولية.27( و )22أنتظر المادتان ) -2
، يعنتي "فعل العدوان" استعمال القوة المسلحة من جانتب دولة ما 7الفقرة لأغراض  (2مارر فقرة  9تنتص المادة ) -3

 ..."ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتاا الإقليمية أو استقلالاا السياسي
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 -برىمنتاا الاالدول؛ خاصة ذلك بسبب طبيعة الجريمة السياسية، التي أد  ببعض و 
بشدة على إدراج التعريف ضمن نتظام المحامة، و بالتالي عدم تفعيل  الاعتراضإلى 

ر أن غي؛ اعتراضاا بحجج واهية مبررةبمحاامة مرتابي جريمة العدوان،  اختصاصاا
سبب اعتراضاا على ذلك يعود في الواقع إلى تعارض ذلك مع مصالحاا المتمثلة في 

دو ل أخرى بصور تتعارض مع الشرعية الدولية، عن طريق تحقيق منتافعاا على حساب 
من الذي يعد الجااز الدولي الوحيد المنتوط به التصدي لجرائم تحاماا في مجلس الأ

 . العدوان في العالم
ما يعاب على مؤتمر "اامبالا" رغم وصوله إلى اتفاق بشأن تعريف جريمة العدوان 

التدخل في عمل المحامة، عن طريق التي تخول لمجلس الأمن على المواد الا أنته أبقى 
شارا  (72)طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة في قضايا العدوان المطروحة علياا لمدة 

ث إجراء يقيد المدعي العام وضع حد لعدد مرا  التجديد، واستحدا للتجديد دونقابلة 
في انتتظار قرار يصدر عن مجلس أشار عن القيام بأي إجراء تحقيق،  (2)للمحامة لمدة 

 .من بوقوع حالة عدوانالأ
ة بإخضاعاا لايئة سياسي ويادد حيادهاعمل المحامة، تقويض أن  يؤدي ال ذلك 

دول  ربعأ؛ حيث لا تعترف ل الدائمة العضوية فيهرغبا  الدو غير محايدة، تتحام فياا 
محاامة من يعترفون سـلطة ومنتحام الأساسي للمحامة نتظام المن أعضائه الدائمين ب

بقاء ا الثالث،، ولدول العالم ةللأفارقبالنتظام، ليارس مفاوم أن المحامة وجد   لدول وا 
 ديـد،حواذلك تقييد صلاحيا  المدعي العام بقيود من  القانتون،الابرى وأتباعاا فوق 

 .وبالتـالي تاريس العدالة الانتتقائية على حساب العدالة الدائمة
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إن رغبة المجتمع الدولي في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني كانت الباعث 
بشكل واضح ومتزايد من خلال عقد المؤتمرات بالقانون الدولي الإنساني من أجل الاهتمام 

برام المواثيق  حيث  -والاتفاقيات الدولية على المستويين الإقليمي والدولي، والندوات وا 
حظيت معاهدات القانون الدولي الإنساني بمصادقة واسعة النطاق وأصبحت مقبولة على 

هم اوذلك من أجل معالجة جميع الجوانب والظروف التي تس -بأسره يالمستوى العالم
ومبادئ   أن غياب التطبيق لقواعدفي تعزيز قواعده وتهيء السبل الكفيلة لحمايتها، إلا

هذا القانون جعلته عاجزا ولو بصفة نسبية في تحقيق الغاية والهدف المرجو من وجود 
هذه القواعد، إذ أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ليس سوى خطوة أولى، فإذا لم تتخذ 

الإنساني  قانون الدوليالدول الأطراف التدابير القانونية والعملية اللازمة لضمان تنفيذ ال
 فإن قواعده تفقد كل قيمة قانونية.

فيها  تتسببيكمن الهدف من القانون الدولي الإنساني في الحد من المعاناة التي 
القواعد يعد في نطاق هذا القانون انتهاك جسيم أو جريمة حرب والاخلال بهذه الحروب 

قرار  ،خصية كامل المسؤوليةتحمل بصفة شتستدعي إنزال العقاب على مرتكبها الذي ي وا 
 ساهمت في إرسائها الجهود الدولية التي –أي المسائلة الجنائية الدولية  –هذه الأخيرة 

ضفاء الطابع الإنساني على تلك ، ضحايا النزاعات المسلحةصاغت قواعد حماية  وا 
الدولية ائم عرف الجر النزاعات التي تكللت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي ت  

 .والجرائم ضد الإنسانيةالجماعية الإبادة جرائم  و خصوصا جرائم الحرب
لنفاذ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ودخول نظامها الأساسي حيز يعتبر انشاء ا

ي، الدول الجنائيمرحلة هامة من مراحل تطور النظام القضائي  10/10/2112بتاريخ 
ية على الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن تمارس المحكمة سلطتها القضائحيث 

ارتكاب الجرائم الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي، ومن بين هذه الجرائم 
لحماية ضحايا  0191جرائم الحرب المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

 .0100الحرب، والبروتوكولين الملحقين بها لعام 
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أن معالم قضاء جنائي دولي أصبحت واضحة ترتيبا لما سبق،  القول، وهذا يمكن
من حيث الأفعال المجرمة والمسؤولية الجنائية الدولية الفردية لمرتكبيها، وعليه فان دراسة 
العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية تنطلق من النظر الى أن 

ورة سد نقص في النظام القانوني الجنائي الدولي عملية انشاء هذه المحكمة كانت لضر 
عامة، والقانون الدولي الإنساني خاصة، وهذا بسبب انعدام هيئة قضائية جنائية دولية 

 دائمة تتولى محاكمة مقترفي الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. 
الحرب  جرائمتدارك خطورة الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام يتمكن لم 

من اختلالات عليه ، وما انطوى من النظام الأساسي( 8/2)عليها في المادة  المنصوص
 عن ، فضلاقانونيةأكثر منها سياسية عدة في قواعد الإثبات والإجراءات لاعتبارات 

المخاوف الناجمة عن افتقار المحكمة لأهم الدعائم التي تفرض وجودها، وتثبت 
لدول ل الوطنية السيادةواحترام  ،القانون الدولي الإنسانيحماية قواعد في  مصداقيتها
ات عن الاعتبار بعيدا في اتخاذ القرار  الاستقلاليةالأطراف، ألا وهي وغير الأطراف 
 السياسية.

موضع  أشد الجرائم خطورةلتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مقترفي 
مسة من النظام الأساسي المادة الخاتؤكد على ذلك بأسره كما  اهتمام المجتمع الدولي

 ، أقترح ما يلي:للمحكمة
من النظام الأساسي الذي لا يجيز للمحكمة التقدم لدولة ( 18)إلغاء نص المادة  -

تدخل في  جريمةطرف ارتكب  ستيلأحد مواطني دولة ثالثة  تقديمطرف بطلب 
تلك الدولة ما لم تحصل المحكمة على تنازل عن  بإقليمومتواجد  المحكمة،اختصاص 

 .الحصانة التي تمنحها لهذا المتهم تلك الدولة الثالثة
، والتي تسمح للدول للمحكمةساسي نظام الأالمن ( 029)إلغاء نص المادة -

المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء  لاختصاصطراف فيه من أن تعلن عدم قبولها الأ
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اخي ن ذلك يؤدي إلى التر ا وذلك فيما يتعلق بجرائم الحرب، لأسريان هذا النظام عليه
 .دلة وعدم انصاف الضحايافي تحقيق العدالة وضياع الأ

يتعاونا مع ومجلس الأمن على وجه الخصوص أن عموما على المجتمع الدولي  -
 لمادةفعيل ا، وهذا بتالعدالة ومعاقبة مجرمي الحرب المحكمة بشكل موضوعي لتحقيق

إجراءات ضد الدول  اتخاذو  ،الأمم المتحدة لخدمة التعاون الدوليمنظمة من ميثاق ( 92)
الأمن س للمجالممتنعة عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث تتيح هذه المادة 

 والأمن الدوليين، إلا أن تفعيل نص هذه المادةللسلم ديد تهممارسة سلطاته في حالة أي 
  لازدواجية في المعايير بين الدول.يقترن بعدم ايجب أن 
يجب تشجيع الدول في المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  -

 بشكل أوسع، والتزامها بأحكامها.
مقترفي الجرائم الدولية إيجاد نظام قضائي مستقل تماما يضمن العقاب ضد  -

لة في التزام القادة العسكريين وهو ما سيساهم لا محا ؛على قدم المساواة بين الدول
صاص لعلمهم بأن اخت الدولي الجنائي وأصحاب القرار في مختلف الدول بمبادئ القانون

وهذه الاستقلالية للمحكمة التي تضمن مثل هذه  ،المحكمة سيمتد إليهم في أي وقت
 ةالفعالية لن تتحقق على ضوء آليات الإحالة الحالية التي تمارس من خلالها المحكم

ما يستوجب تعديل واقعي لنظام هذه المحكمة يجسد  وهو ؛اختصاصاتهاالجنائية الدولية 
يمكن الذهاب ، و نالمساواة في التعامل مع القضايا الدولية بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالي

ن وضع آليات مناسبة لخلق جهاز تنفيذي دولي، يتكو  الى أبعد من ذلك وهو التفكير في 
القطبية، وخروج قراراته  الأحادية، ليخرج عن تحكم الأمنمجلس  من كل الدول عكس
 .من دائرة التسييس
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   المراجع:قائمة 

 أولا: باللغة العربية
 المؤلفات

مبادئ القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، توفيق شمس الدين،  أشرف-1
 .1111القاهرة، 

القسم العام الكتاب الأول، دون ذكر الطبعة، دار النهضة ، قانون العقوبات أنور يسر علي-2
 .1191العربية، القاهرة، 

، حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، الطبعة الخير أحمد عطية أبو-3
 .1119الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 الجزء الأول، دون ذكر الطبعة، دار-القسم العام-العقوبات، الوسيط في قانون فتحي سرور أحمد-4
 .1191النهضة العربية، القاهرة، 

، العدالة الجنائية الدولية )معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية(، الطبعة عبد القادر البقيرات-5
 .7001الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

القانون الجنائي العام، دون ذكر الطبعة، دار هومة للطباعة والنشر ، مبادئ شيخ الحسين بن-6
 والتوزيع، الجزائر، دون ذكر سنة النشر.

، الجريمة الدولية، دون ذكر الطبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، إبراهيم صالح عبيد حسنين-1
1111. 

عدوان والإبادة والجرائم ، حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والحنفي عمر حسين-9
 .7006ضد الإنسانية "محاكمة صدام حسين"، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، التحقيق الابتدائي في إطار المحكمة الجنائية الدولية في ضوء قواعد سلوى يوسف الإكيابي-9
 .7010رة، القانون الدولي العام، دون ذكر الطبعة، دار النهضة العربية، القاه

 .1196المنازعات الدولية، الطبعة الأولى، مطبعة دار القادسية، بغداد، حسين الفتلاوي،  سهيل-10
، النظام السياسي الجزائري، دون ذكر الطبعة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، سعيد بو الشعير-11

1110. 
، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، في كتاب: حقوق الإنسان، المجلد الثاني، مريبوط زيدان-17

مد مح، محمود شريف بسيونيدراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، الطبعة الأولي، إعداد: 
 .1191لبنان، –، دار العلم للملايين، بيروت عبد العظيم وزير، السعيد الدقاق

، الجــرائم ضــد الإنســانية فــي ضــوء أحكــام النظــام الأساســي للمحكمــة ــةتمــر خــان بك سوســن-13
 .7006الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دون ذكر الطبعة، دار النهضة العربية، سيد كامل شريف-14
 .7005القاهرة، 

، تطور مفهوم جرائم الحرب، في: كتاب المحكمة الجنائية الدولية، المواء الدين عامر صلاح-15
ات من إصدار  شريف عتلم،مات الدستورية والتشريعية، مشروع قانون نموذجي، إعداد المستشار 

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دون ذكر سنة النشر.
لنظرية العامة ا-القانون الدولي الجنائي  القانون الدولي الجنائي، أولياتعبد الله الشاذلي،  فتوح-16

 .7001للجريمة الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
، المحكمة الجنائية الدولية، دون ذكر الطبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، محمود خليل ضاري-11

 .7009مصر، 
القانون الدولي الجنائي، دون ذكر الطبعة، ، المقدمات الأساسية في الله سليمان سليمان عبد-19
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 .7009الأولى، دار دجلة للنشر، عمان، الأردن، 
، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، الطبعة الأولى، دار عبد الفتاح بيومي حجازي-76

 .7006الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 
، دراسات في منع الجريمة والعدالة الجنائية، دون ذكر الطبعة، الكريم أبو الفتوح درويش عبد-71

 .1111دار النهضة العربية، القاهرة، 



129 
 

، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير )دراسة في محكمة يبزج، يوسف الشكري علي-79
ي، ائية الدولية وفقا لأحكام روما الأساسنورمبورغ، طوكيو، يوغسلافيا السابقة، رواندا والمحكمة الجن

 .7005اي تراك للنشر والتوزيع، مصر، 
، المسؤولية الدولية في نطاق القانون الدولي، الجزء الأول الجريمة الرحمن حسين علام عبد-71

 .1199الدولية وتطبيقاتها، دون ذكر الطبعة، دار نهضة الشرق، 
العام، الطبعة الحادية عشرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ، القانون الدولي صادق أبو هيف علي-30

 مصر، دون ذكر سنة النشر.
، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دون ذكر الطبعة، دار النهضة الواحد محمد الفار عبد-31

 .1116العربية، القاهرة، 
توزيع، دار الثقافة للنشر وال ، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها،معمر يشوي لنده-37

 .7009عمان، الأردن، 
، دون ذكر الطبعة، دار الفكر العربي، القاهرة، -القسم العام-قانون العقوبات ، سلامة مأمون-33

1111. 
، الجريمة الدولية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، سعيد حمودة منتصر-34

7011. 
راسة د-، آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنسانيلطفي عبد الفتاح محمد-35

 .7011مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 
، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سعيد المجذوب محمد-36

 .116، ص7007
، قانون الحرب والحياد، دون ذكر الطبعة، مطبعة لجنة التأليف والنشر سامي جنينةمحمود -31

 .1144والترجمة، القاهرة، 
، دروس في القانون الجنائي الدولي، دون ذكر الطبعة، دار النهضة العربية، محمد نجيب حسني-39

 .1160القاهرة، 
 المستويين الوطني والدولي، مكتبة ، الارهاب في القانون الجنائي علىمؤنس محب الدين محمد-31

 .1191الأنجلو المصرية، القاهرة ،
، الجريمة الدولية دراسة مقارنة، دون ذكر الطبعة، دار الفكر الجامعي، صالح العادلي محمود-40

 .7004الإسكندرية، مصر، 
ية لحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، دراسة تأصليه تحليمحمود خلف،  محمد-41

 .1113مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 



130 
 

الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، دون ذكر  عبد المنعم عبد الغني، محمد-47
 .7009الطبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 

المحكمة الجنائية الدولية، في: المحكمة الجنائية ، الجرائم ضد الإنسانية في يوسف علوان محمد-43
 .7007الدولية، تحدي الحصانة، مجموعة بحوث، دون ذكر الطبعة، مطبعة الدوادي، دمشق، 

، تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعتها، في كتاب: "دراسات القانون الدولي عزيز شكري محمد-44
، دار المستقبل العربي، من إصدارات اللجنة الدولية هابمفيد شالإنساني"، الطبعة الأولى، تقديم: 

 .7000للصليب الأحمر، 
، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، حنفي محمود محمد-45

7006. 
، مدخل في القانون الدولي الإنساني والرقابة على استخدام الأسلحة، شريف بسيوني محمود-46

 .1111ذكر الطبعة، دون ذكر دار النشر، دون 
ن المطبوعات ديوا، ، النظرية العامة لمسؤولية الدولة الدولية في ضوء التقنين الجديدنعيمة عميمر-41

 .7010الجامعية، الجزائر 
 الأطروحات والمذكرات الجامعية:

 أطروحات الدكتوراه-1
وق دكتوراه دولة في القانون الدولي، كلية الحقالجرائم ضد الإنسانية، رسالة عبد القادر،  البقيرات-1

 .7003بن عكنون، جامعة الجزائر،
، أطروحة -ةدراسة مقارن-، الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعيةبكر صالح أبو-7

دكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 
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 22.............................صجرائم الحرب بخطة أو سياسة عامة واسعة النطاق ارتباط: أولا

 122............................................... صالمسلحجرائم الحرب بالنزاع  ارتباطثانيا: 
 121.............................................................. صالحربجرائم أنواع ثالثا: 

 121............................صالدوليةالحرب التي تقع في زمن النزاعات المسلحة  جرائم: أولا
 123.......................صالدوليةلتي تقع في زمن النزاعات المسلحة غير الحرب ا جرائمثانيا: 

 127.......................................................صأركان جرائم الحربالفرع الثالث: 
 127ص..................................................................... الركن الماديأولا: 
 121..ص................................................................. الركن المعنوي :ثانيا
 121...ص...الركن الشرعي ............................................................. ثالثا:
 121.........ص.الدولي...........................................................: الركن رابعا

 112..........................................................صجريمة العدوانالمطلب الثاني: 
 111......................................................صمفهوم جريمة العدوانالفرع الأول: 

المؤرخ  3314رقم المتحدة لمنظمة الأمم تعريف جريمة العدوان وفقا لقرار الجمعية العامة  أولا:
 111....................................................................ص14/12/ 1974في

ثناء انعقاد المؤتمر المعني بإنشاء المحكمـة الجنائيـة الدولية عام العدوان أ جريمةثانيا: 
 114................................................................................ص1221
 113.............صبكمبالا 1212تعريف جريمة العدوان حسب المؤتمر الاستعراضي لعام  ثالثا:

 116ص.شروط حدوث جريمة العدوان حسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالفرع الثاني: 
 117.....................................................................صالشرط الزمنيأولا: 
 117...................................................................صالشرط المكانيثانيا: 
 117.................................................................صالشرط الشخصيثالثا: 
 112................................صالدوليوقوع العدوان من طرف مجلس الأمن  تقريررابعا: 

 112......................................................صأركان جريمة العدوانالفرع الثالث: 
 112........ص............................................................. الركن الماديأولا: 
 112.....ص.............................................................. الركن المعنوي ثانيا:
 111..ص................................................................. الركن الشرعيثالثا: 
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 111....ص...الركن الدولي..............................................................رابعا: 
 113........ص.........................................................................خاتمة

 117ص.........................................................................قائمة المراجع
 133.........ص...........................................................فهرس الموضوعات
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